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 شكر كلمة

الله والشكر الله حمدا یلیق بجلاله وعظیم سلطانه الذي وفقنا في رسالتنا هذه الحمد 

 الذي غرس في قلوبنا حب العمل والإیمان -صلى االله علیه وسلم –ولرسوله الكریم 

الذي مد ید لنا المساعدة لم یبخلنا " رابح بن غریب"الفاضل  نتقدم بالشكر إلى أستاذنا

 علینا بنصائحه الجلیلة وتوجیهاته الهادفة من أجل إتمام عملنا هذا على أكمل وجه

، وضحوا قبول مناقشة هذه المذكرة علینا بشرفونخص بالشكر الأستاذة الذین امتنوا 

أن ینال جهدنا  وجل مولى وعزها راجین المیمن ثمین وتقتهم لقراءة صفحاتها وتقی

 .المتواضع إعجابهم

یبي عبد شط"و" بوالترة حبیب"ن المحامیین نسى أن نقدم كلمة شكر وتقدیر لكل منولا 

الذین لم یبخلا علینا بأي معلومة كانت من شأنها أن تساعدنا في إنجاز هذا " السلام

 .العمل

ستاذة السیاسیة وعلى رأسهم الأوق والعلوم كما نتقدم بالشكر لكل أساتذة كلیة الحق

 ".لیط إبتسامم"

 وشكرا جزیلا
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 مقدمة 
 

 أ 
 

یته القانونیة، وهي صالمكونة لشخو الممیزة للإنسان  صائصتعتبر الأهلیة من الخ 

  .أهلیة وجوب وأهلیة أداء: على نوعان

للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي  صلاحیة الشخص وجوبالأهلیة ب ونعني

یرتب علیه للتعبیر عن إرادته تعبیرا  صلاحیة الشخصیقررها القانون، أما أهلیة الأداء هي 

  .القانون أثره القانوني

لكي  صأجمعت اغلب التشریعات الوضعیة على مبدأ جوهري مفاده أن الشخ ولقد

ا ما ذابته بأي عارض من عوارض الأهلیة وهصیعتبر كامل الأهلیة بلوغه سن الرشد وعدم إ

من بلغ سن الرشد : " من قانون الأسرة الجزائري 86 علیه المشرع الجزائري في المادة صن

  ". من القانون المدني 40ولم یحجر علیه یعتبر كامل الأهلیة طبقا لأحكام المادة 

من قانون الأسرة نجد أن المشرع الجزائري إلى جانب  86من خلال نص المادة 

وهو ألا یكون  ر،تسعة عشر سنة كاملة أضاف شرطا آخاشتراطه بلوغ الشخص سن الرشد 

 .حتى یعتبر كامل الأهلیة جر علیهقد تم الح

سن الرشد القانوني، ولكن قد یعرض أهلیته إحدى العوارض  الشخص قد یبلغعلیه فو 

التي قد تعدم الأهلیة كالجنون، والعته أو تنقص من أهلیته كالسفه، والغفلة مما یستلزم الأمر 

  .توقیع الحجر علیه

لقیام بها غیره لإلى یحتاج المحجور علیه وتنتج آثارها القانونیة  رفاتصح تصت لكيو 

ا لم یكن للمحجور علیه ولي أو ذإ: "قانون الأسرة الجزائري 104المادة علیه ت صنا ما وهذ

وصي وجب على القاضي أن یعین في نفس الحكم الناطق بالحجر مقدما لرعایة شؤون 

  ".ا القانونذمن ه 100المحجور علیه والقیام على شؤونه مع مراعاة أحكام المادة 



 مقدمة 
 

 ب 
 

على الأخذ  تحثو  إلى نظام الحجر الشریعة الإسلامیة السباقة في الإشارة لقد كانتو 

 ": توافرت أسبابه لقوله تعالى اذإبه                            

               "1. 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص علیه في قانون الأسرة في الكتاب الثاني تحت 

  .عنوان النیابة الشرعیة من الفصل الخامس

  :أهمیة الموضوع -1

 )الجنون والعته(الأهلیة المعدمة كونه یخص فئة من المجتمع المصابین بأحد عوارض 

، وهو إجراء یحد من أهلیة الشخص ویمنعه من حق التصرف في )السفه والغفلة(والمنقصة 

أمواله من جهة، وحق مباشرة حقوقه التي منحها له القانون من جهة أجرى، وبالتالي فإن 

  . دراستنا تتمحور ببیان مفهوم الحجر و أسبابه، والسلطة التقدیریة للقاضي في توقیعه ورفعه

  :ار الموضوعأسباب اختی -2

  : قمنا باختیار موضوع النظام القانوني للحجر في قانون الأسرة الجزائري للأسباب التالیة

وجود تناقض وعدم التناسق بین نصوص قانون الأسرة ونصوص القانون المدني خاصة  - 

  .تلك النصوص التي تعالج نظام الحجر، مما طرح عدة إشكالات أمام الجهات القضائیة

  .معالجة وإیجاد حلول لجمیع المشكلات التي یطرحها نظام الحجرمحاولة  -

  . تعلقه بالأهلیة التي تعد من المواضیع المهمة التي تتصل بالأشخاص -

  :الدراسات السابقة -3

  :من أهم ما اطلعنا علیه في موضوع الحجر     

                                                           

.5سورة النساء الآیة  - 1 



 مقدمة 
 

 ج 
 

مذكرة الحجر القضائي في القانون الجزائري وأحكامه المستمدة في الفقه الإسلامي،  -

صرة على القانون ه الدراسة كانت مقتذالتخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، فه

 .الجزائري والفقه الإسلامي

الحجر على الصغیر والمجنون والسفیه وتطبیقاتها في المحاكم العطا،  عاهد أبو -

 رسالة لنیل درجة الماجستیر من كلیة الشریعة والقانون فيالشرعیة في قطاع غزة، 

  .2008، الجامعة الإسلامیة، فلسطین

  :أهداف الدراسة -4

  :مایليمن أبرز أهداف البحث 

  .  إظهار الحمایة التي أولاها المشرع الجزائري لفئة الأشخاص عدیمو الأهلیة وناقصوها -

  .ه المذكرةذا الموضوع، لإثراء المكتبة القانونیة بهذالمساهمة في بناء دراسة خاصة في ه -

  :الصعوبات -5

  ضیق الوقت، وبالتالي عدم القدرة على الإحاطة بجمیع الإشكالات التي یطرحها  -

  .موضوع الحجر خاصة من الناحیة العملیة

  :إشكالیة البحث -6

  مدى نجاعة وفعالیة نظام الحجر في حمایة مصالح المحجور علیه؟ ما -

  :ا التساؤل تساؤلات فرعیة أهمهاذوینبثق من ه

  المعنیین برفع دعوى الحجر؟من هم الأقارب  -

  ومن هو الشخص المسؤول عن نشر حكم الحجر؟ ؟الحجر مكحكیف ینشر  -

  هي الإشكالات العملیة التي یثیرها نظام الحجر؟ ما -



 مقدمة 
 

 د 
 

  وفق المشرع الجزائري في ضبط أحكام الحجر في قانون الأسرة الجزائري؟هل  -

   :المنهج المتبع  -7

 اعتمدنا كماعلى المنهج التحلیلي في تحلیل النصوص القانونیة،  ه الدراسةذاتبعنا في ه

جاءت به  جاء به المشرع الجزائري من أحكام و ما على المنهج المقارن للمقارنة بین ما

 .   الدول العربیة

 :هیكل الدراسة -8

للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین موزعة على ثلاث 

  .وتضمنت المذكرة خاتمة و اقتراحات وملاحقمباحث 

الآثار  :أما الفصل الثاني خصصناه لدراسة، مفهوم الحجر: یتضمن الفصل الأول

وفي الأخیر ختمنا مذكرتنا بخاتمة استعرضنا فیها أهم النتائج التي توصلنا  القانونیة للحجر،

  .الاقتراحات وإعطاء مجموعة من إلیها،

  



 

  :ولالفصل الأ

   مفهوم الحجر
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فكانت أول  ،المالو ین ذإن من مقاصد الشریعة الإسلامیة هو المحافظة على ال

  ضعف شرائح المجتمعاعتبارهم أب ،صیهااقالشرائع السابقة لتوفیر الحمایة لعدیمي الأهلیة ون

  . وعدم قدرتهم على التصرف في أموالهم ،كاتهم العقلیةنظرا لضعف مل

من خلال وضعه لأحكام  ،اهتماما كبیرا لهذه الفئةوالمشرع الجزائري هو الآخر أولى 

   .من خلال عدة أنظمة أبرزها نظام الحجر ،تكفل حمایتهم وتنظم حقوقهم من الضیاع

نتطرق في المبحث  ،في هذا الفصل مفهوم الحجر من خلال ثلاث مباحث تناولن

أما البحث الثالث فنتطرق  ،المبحث الثاني نتطرق إلى أسبابهو ، الأول إلى التعریف بالحجر

  . إلى إجراءات توقیع الحجر

.  

.  

.  

.  

.  

.  

. 

.  

.  

.  

. 

. 

. 

.  
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  التعریف بالحجر :لالمبحث الأو

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  :"ج التي نصت على أنه.م.ق من 40طبقا للمادة 

  .المدنیة لمباشرة حقوقه الأهلیةیكون كامل  ،بقواه العقلیة ولم یحجر علیه

  . "سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشرة  

أن الشخص لكي یعتبر كامل الأهلیة وأهلا  ،من هذا النص وكقاعدة عامة انلیتضح 

ى العوارض حدإبلابد أن یكون بالغا سن الرشد وعدم إصابته  ،لمباشرة تصرفاته القانونیة

  .حتى لا یكون محلا لتوقیع الحجر علیهالتي تعدم الأهلیة أو تنقصها، 

القانونیة في  و الفقهیة ،المبحث بتعریف الحجر من الناحیة اللغویةهذا نقوم في و 

في المطلب الثاني إلى الإطار الشرعي للحجر والحكمة منه، ثم  نتطرقثم  ،المطلب الأول

   .أنواع الحجر في المطلب الثالث إلىنتطرق 

  تعریف الحجر :المطلب الأول

یختلف عن الآخر، ونحاول في هذا المطلب للحجر تعاریف مختلفة وكل تعریف   

الفرع الأول للتعریف اللغوي، والفرع الثاني  نخصص توضیح هذه التعاریف في ثلاثة فروع،

 .للتعریف الفقهي، أما الفرع الثالث والأخیر نتناول التعریف القانوني 

  لغة تعریف الحجر: الفرع الأول

حَجَرَ  :لذلك یقال ،الحَجْرُ هو المنع مطلقاو  ،حَجَرَ  رُ دصم :الحجْرُ بتسكین الجیم

 .1السفیه إذا منعهما من التصرف في مالهماو القاضي على الصغیر 

                                                           
حرف الحاء، دار صادر للطباعة  4م ،ط.د ، لسان العرب،صريجمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي الم -1

  .40، ص 2005والنشر، بیروت، 
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  منعه من التصرف أيحجر علیه حجرًا : یقال ،التضییقو الحجر كذلك یعني المنع و 

 :"قال تعالى ،حِجْرًا :ومنه سمي الحرام        " 1 ،مي وس ،ما محرمااحر  أي

  :"قال تعالى ،العقل حجرًا           "2 ،" یمنع صاحبه من  لأنه، عقل أي

قطع و ، منع من الكعبة لأنهوسمي الحطیم حِجْرًا "، 3ارتكاب ما یقبح من الفاسد وتضر عاقبته

  .4"یدخل في الحرم نأكما منع من ، منها

وضع  الأرضوحجر ، التصرف في ماله منعه من ،هحجر حجرا علی أیضاوعرف 

یبس حتى صار كالحجر في و وتحجر تصلب ، الأمر ضیقهوحجر  ،علیها علامات لحیازتها

    ترفع جوانبها وینخفض وسطها الأرضالحاجر و ، الطین صار حجراواستحجر  ،الصلابة

  .5غیرهو وجنون  هلصغر وسفالحجر المنع من التصرف و ، سك الماءالحاجر منخفض یمو 

  فقها الحجرتعریف : ع الثانيالفر 

كل واحد منهم أن حیث  ،ف فقهاء الشریعة الإسلامیة في إعطاء مفهوم للحجراختل

  .الأخرتعریفا مغایرا عن ه أعطا

عرفوه كذلك  ، كمالزوم العقود والتصرفات القولیةمن  المنع بأنه":الحنفیة هقد عرفف

عن  أوعن تصرف مخصوص ، بشخص مخصوصة عن منع مخصوص متعلق عبار  بأنه

  .6"ن عقد المحجور ینعقد موقوفالأ ،لزومه أينفاده 

                                                           
  .22سورة الفرقان، الآیة  -1
  .5سورة الفجر، الآیة   -2
   .416، ص1983، عالم الكتب، بیروت، 3، جالإقناعصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن من -3
  .411، ص1985، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق، 2، ط5لته، ج وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأد -4

، 2011محمد باوني، أحكام الحجر وعقود التبرعات في الفقه والقانون، ط الثانیة، منشورات مكتبة اقرأ، الجزائر،  -5

 .8، 7ص

 . 412، صقبالساوهبة الزحیلي، المرجع  -6
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بالتصرفات  مالحجر عند الحنفیة هو المنع من القیا أنهذا التعریف خلال نلاحظ من 

 أوذن الولي بإ لاینفد إ لاو فالتصرف لا یصح  وبالتالي ،الحجر أسبابالقانونیة بسب 

  .1الوصي

توجب منع موصوفها  یحكم بها الشرع، أي صفة حكمیة، بأنه:"المالكیة فقد عرفوه أما

  .2"زاد على ثلث ماله تبرعه بما أو ،تصرفه فیما زاد على قوته نفوذمن 

فإنهم یمنعون من التصرف  ،المفلسو نون المجو الصبي  ىلالحجر ع: الأولفشمل 

  . ویكون تصرفهم موقوفا على إجازة الولي ،بالبیع أو التبرع فیما زاد على قوتهم

البیع  من یمنعان لا نهمافإ ،الزوجةو الحجر على مریض الموت : وشمل الثاني

  .3یمنعان من التبرع فیما زاد عن ثلث مالهمابل والشراء 

المنع من  أكانسواء  ،المالیةالمنع من التصرفات  بأنه":الحنابلةو الشافعیة  وعرفه

من الحاكم كمنع المشتري من التصرف في ماله  أم، الصغیر والمجنون والسفیه عالشرع كمن

من ) المریضو المفلس  ،السفیه(المحجور ولایمنع ،الحال الذي علیه حتى یؤدي الثمن

بدنیة كالعبادة الو  ،بما یوجب العقوبة الإقرارو كالتصرف بالطلاق  ،التصرفات غیر المالیة

 و الأموالالصبي والمجنون لا یصح تصرفهما في شيء مطلق من  لكن مندوبة، أوواجبة 

  .4"طلاق أوالشخصیة من زواج  والأحوالالذمم 

ن العقود لا أ يأ يالقولمنع التصرف : "هوزهرة  أبوالحجر في نظر الفقیه محمد  أما

، فلا یمضي الشارع وكذا سائر التصرفات ،التي رتبها الشارع أحكامهانافدة علیها  تنشا

وسبب الحجر ضعف  ،الحجرمادام ذلك التصرف داخلا في نطاق  هعلی للمحجورتصرفا 

                                                           
 . 9محمد باوني، المرجع السابق، ص -1

.412وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص - 2  
  .413المرجع نفسه، ص -3

  .413المرجع نفسه، ص  -4
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لحق غیر بسب  ماإ و  ،جنون وأ عتهأو  صبا أو ،ها لسفإم ،في تقدیر المحجور علیه

  .1"لأموالهاستغراق الدیون 

  تعریف الحجر قانونا :الفرع الثالث

إلى  101الجزائري لم یعرف الحجر بل اكتفى ببیان أحكامه في المواد من  المشرع

من الفصل الخامس من الكتاب الثاني من قانون الأسرة الجزائري وقد عرفه الأستاذ  108

لضعف  بأنه منع الشخص من التصرف في ماله وإدارته لآفة في عقله أو:"كمال محمدي 

                                                    . 2"في بعض ملكاته النفسیة الضابطة

                        الإطار الشرعي للحجر والحكمة منه: المطلب الثاني    

الحجر على مستوى الكتاب والسنة والإجماع، من خلال وضعه  ماظناهتم الشارع الحكیم ب

ا المطلب معالجته في ذنحاول في هالموضوع من أهمیة، و  ذاعدة أحكام نظرا لما یتمیز به ه

فرعین، حیث خصصنا الفرع الأول للإطار الشرعي للحجر، أما الفرع الثاني تناولنا الحكمة 

  .من تشریع الحجر

  الإطار الشرعي للحجر          : الفرع الأول..

   :من الكتاب -أولا

       أولهما المبدأ،ورد في القران الكریم آیات تدل على مشروعیة الحجر من حیث   

 " :قوله تعالْى                                     

   "3.  

                                                           
  .437ن، ص.ت.ن، د.م.دار الفكر، د ط،.د محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، -1

  .165ن، ص.ت.المعارف، مصر، د ةأكمال حمدي، الأحكام الموضوعیة في الولایة على المال، منش -2
  .5ة سورة النساء، الآی -  3
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ن في أموالهم، لأیاء عن إعطاء السفهاء فاالله سبحانه وتعالى في هذه الآیة نهى الأول

معنى دل النص على المنع من التصرف في المال وهو یفید ف إعطائهم تعریض لضیاعها،

  .1الحجر

 :"والآیة الثانیة قوله تعالى                                           "
2
.  

 فیدفع ،ختبار الیتامى في حفظ أموالهمفوجه الدلالة هنا أن االله سبحانه وتعالى أمر با

فان آنس منهم الرشد قبل البلوغ سلموا  لهم شیئا من أموالهم لمعرفة خبرتهم في التصرفات،

 لا ، حتىهم إلیهم، قبل الرشد وحجرهم عنهاا النص دلالة على منع دفع أموالذأمولهم، فه

  .3یتصرفوا فیها

  :"یة الثالثة قوله سبحانه وتعالىأما الآ                        

                                            

                                           

           "4.  

 الكبیر بالمختللسفیه بالمبذر، والضعیف بالصبي و ا فسر الشافعي رضي االله عنهقد ف .

ن هؤلاء ینوب أوجل أمر ب والذي لا یستطیع إن یمل بالمغلوب على عقله، حیث أن االله عز

  .5في ذلك ثبوت الحجر علیهمهم و ؤ عنهم أولیا

.  

.  

.  

                                                           

.413وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص - 1  
  .6سورة النساء، الآیة  -  2

  . 411-413وهبة الزحیلي، المرجع نفسه، ص  -3

  .282سورة البقرة، الآیة  -4

  .414ص المسابق، وهبة الزحیلي، المرجع  -5
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  : ثانیا السنة

علیه وسلم حجر على معاد في عن ابن كعب بن مالك عن أبیه أن رسول االله صلى االله 

  .1ماله و باعه في دین علیه

معاد رضي االله عنه كان أن حیث  في هذا الحدیث دلالة واضحة على مشروعیة الحجر،

فجاء الدائنون إلى النبي صلى االله علیه  یبدر في ماله تبذیرا فاحشا حتى اغرق بالدیون،

 حلأصحابها فأصبد وتسدید الدیون وسلم فقام الرسول صلى االله علیه وسلم ببیع مال معا

  .2معاد بلا مال

مر علي بمجنونة بني فلان قد زنت وأمر عمر الخطاب  ،عن ابن عباس رضي االله عنه

برجمها فردها علي بن أبي طالب وقال لعمر یا أمیر المؤمنین أمرت برجم هذه قال نعم قال 

عن المجنون المغلوب  ثلاثرفع القلم عن الرسول صلى االله علیه وسلم تذكر عندما قال 

  .3وعن الصبي حتى یحتلم قال صدقت فخلى عنها ،وعن النائم حتى یستیقظ ،على عقله

ن المجنون والصبي كما بین النبي صلى االله علیه وسلم أفي هذا الحدیث دلالة واضحة على 

شؤون یقع علیهم وهذا راجع لعدم اكتمال أهلیتهم مما یعجزون عن التصرف في  الإثم لا بأن

  .4حیاته لذلك یحجر علیه

.  

.  

                                                           
شرعیة في قطاع غزة، رسالة لنیل عاهد أبو العطا، الحجر على الصغیر والمجنون والسفیه وتطبیقاتها في المحاكم ال -1

أخرجه الدار قطني ، نقل عن 7ص ،2008درجة الماجستیر من كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة، فلسطین، 

،صححه ابن  40،ح  949باب المرأة تقتل إذا ارتدت / كتاب عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري : في سننه 

  .356/  8حبان  في صحیحه،  

  .238/  4سبل السلام ،: الصنعاني نقل عن  ،7ص المرجع نفسه، -2

، 7343، ح323/ 4تصییب الحد، / كتاب الرجم المجنونة : أخرجه النسائي في سننه نقل عن  8ص المرجع نفسه، -3

  .356/  8صححه عبن حبان في، 

  .21/121ابن حجر فتح الباري، : ، انظر8عاهد أبو العطا، المرجع السابق، ص -  4
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  :الإجماع -ثالثا

أجمعت الأمة على مشروعیة الحجر من حیث الأصل، ولكنهم اختلفوا في أسبابه 

  .1تفصیلاتهو 

  الحكمة من تشریع الحجر :الثاني الفرع

الحجر لیس اهذار لكرامة الإنسان، بل هو رحمة بالمحجور علیه حتى یوفر له ماله في 

مسؤولیاته و تتعدد واجباته، كي لا یواجه الحیاة بوجه عبوس مقطب، وكي لا وقت تكثر فیه 

وهو صون لماله من  لا تصادمه الصعاب والمشاق،كي تتراكم علیه الهموم والمشكلات و 

عبث العابثین ولهوى النفس بالإنفاق في غیر وجهها الصحیح، وهو مصلحة للفرد والمجتمع 

لازمة له بالتصرفات وممارسة وتوفیر الخدمة العلیه  ا بتدریب المحجورمودفع للضرر عنه

  .2الأموال التجارة حتى لا یصبح عالة على المجتمع وكیلا تبدد شؤون

  أنواع الحجر :المطلب الثالث

حجر قضائي وحجر قانوني  ،ن الحجر نوعانمن خلال تعریف الحجر تبین لنا أ

ا المطلب من ذالتطرق إلیه في ه سیتم ا ماذوه ،ونجد أن كل واحد منهما یختلف عن الأخر

أما  ،القانوني الثاني الحجرنتناول في و  ،خلال ثلاثة فروع نتناول في الأول الحجر القضائي

  .بالتمییز بینهمانقوم الأخیر و الثالث 

  الحجر القضائي :الفرع الأول

كون یجب أن ی :"تنص على أنه التي ج.أ.من ق 103ادة بالاستناد إلى المو نه إ

  ".أسباب الحجر ثباتلخبرة في إ، وللقاضي أن یستعین بأهل احكمالحجر ب

                                                           
فراس وائل طلب أبو الشیخ، الولایة على المال في الفقه الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القضاء الشرعي،  -1

  . 63، ص2008-2007كلیة الدراسات العلیا بجامعة الخلیل، فلسطین، 

  . 414وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  -2
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سواء  ،یكون إلا بحكم قضائي أن الحجر القضائي لا دجن  ةداملا ههذ نصل خلا نم

بالعودة إلى الناحیة القانونیة وإعمالا و  ،تعلق الأمر بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة

 أسباب الحجر لتوخي ما باستطاعة القاضي أن یندب خبیرا لإثباتج .أ.ق 103المادة  نصب

یبدیه الطبیب أو سماع شهادة  على ضوء ما لك بناءذ، ویكون یلزم من تدابیر لصون ماله

، وللقاضي سلطة تقدیریة أسباب الحجر تخر یكون كفیلا لإثباآأو من أي دلیل  الشهود

  .1أي دلیل یراه مناسبا ذبأخ

  الحجر القانوني :الفرع الثاني

ویمكن  ،القانوني یتعلق في مجمله بالحكم بعقوبة سالبة للحریةإن الحدیث عن الحجر 

  حرمان  المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة" :تعریفه بأنه

  .2"وتبعا لدلك تدار أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي

  :العقوبات التكمیلیةأن " - 1: ىلع تالتي نص ج.ع.من ق 9 قد أشارت إلیه المادةو 

  ...".هي الحجر القانوني

في حالة الحكم بعقوبة :"ج.ع.ق من 1/ف مكرر 9ذلك المادة أشارت إلیه ك امك 

جنائیة، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي یتمثل في حرمان المحكوم علیه من 

  .   "المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة ة حقوقهممارس

  لقانونيعن الحجر ا القضائيتمییز الحجر : الفرع الثالث

تبین لنا من خلال تعریفنا للحجر القضائي و الحجر القانوني أن هناك اختلاف 

أسباب الحجر حجر القضائي یوقع على الأشخاص الدین یثبت إصابتهم بإحدى لبینهما فل

، وهو إجراء یهدف إلى حمایة أموال المحجور علیهم من 3والغفلة الجنون، العته، السفه،

                                                           
  .533، ص 2010، دار هومة، الجزائر، 1، ط 2جلقانونیة، محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم ا -1

  .27ص، 2009، ، دار هومة10، ط 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج  -2

  .631ص ،كمال حمدي، المرجع السابق -  3
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له مصلحة، كما یرفع الحجر القضائي بزوال أحد أسباب  يذالالضیاع وحمایة للغیر 

  .1ج.أ.ق108المحجور علیه طبقا للمادة  الحجر، ویكون دلك بناءا على طلب

فیتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء الحجر القانوني  أما

تلحق المحكوم علیه دون حاجة إلى  3وهو عبارة عن عقوبة تكمیلیة،2تنفیذ للعقوبة الأصلیة،

المشار إلیها  ج.ع.مكرر من ق 9للمادة  ولىالأ فا طبقا ذوه النص علیها في الحكم،

 .أعلاه

العقوبة التكمیلیة مقررة في مواد الجنایات نظرا أن  النص اذیتضح من خلال ه

، ویستطیع مباشرة حقوقه المالیة 4المخالفة خلافا للمحكوم علیه بعقوبة الجنحة أو لخطورتها،

 .5والتصرف فیها، وتسلط علیه إحدى العقوبات الأصلیة المقررة في الجنحة أو المخالفة

 وجود المحكوم علیة بالسجن تنفیذا للعقوبة و بالسنة لمدة الحجر القانوني وهي موقوفة بفترة

الأصلیة المحكوم بها وإما  جر القانوني إما بانقضاء العقوبةیزول الحو  الأصلیة المقررة علیه،

ا الأخیر یسترد المحكوم علیه كامل ذبالإفراج عن المحكوم علیه أو بالعفو علیه، بزوال ه

یم حساب عن إدارته لأموال المحكوم سلطاته في التصرف في أمواله، ویلزم المقدم بتقد

  .6علیه

                                                           
  ".المحجور علیه یمكن رفع الحجر بحكم إدا زالت أسبابه بناءا على طلب:" من قانون الأسرة  108تنص المادة   -1

  .137، ص 2014عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون النظریة العامة للحق، دار هومة، الجزائر،  -  2

 23-6قبل تعدیله بموجب القانون رقم  ،من قانون العقوبات 6كان الحجر القانوني یعتبر عقوبة تبعیة في نص المادة  -3

  .عد التعدیل عقوبة تكمیلیة وجوبیهإذ أصبح ب 2006دیسمبر  20المؤرخ في 

الحبس مدة تتجاوز  - 1هي: أن العقوبات الأصلیة في مادة الجنح"من تقنین العقوبات على  2/ف 5تنص المادة  -4

" .                                                                                          سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا أخرى 5شهرین إلى 

  . 595محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص  -5

  .596، ص محمد سعید جعفور، المرجع السابق   -6
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 2006فیفري  6المؤرخ في  04-05من القانون رقم 78نصت علیه المادة  ا ماذوه 

یحتفظ " :یلي المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على ما

القاضي وبترخیص من  المحبوس بحق التصرف في أمواله في حدود أهلیته القانونیة،

 .المختص

 أو قضائيمحضر  یصح إجراء أي تصرف من المحبوس إلا بمعرفة موثق أو لا

  ..."                      موظف مؤهل قانونا

رغم وجود اختلاف بین الحجر القضائي والحجر القانوني فإنه یوجد تشابه بینهما من 

لنص المادة ا طبقا ذفیها، وهوالتصرف حیث تعیین مقدم یقوم بإدارة أموال المحجور علیه 

  .1ج.أ.ق 104

  أسباب الحجر :المبحث الثاني

التمییز هو  الأداء أهلیةمناط  نأجمعوا وفقهاء القانون أ الإسلامیةفقهاء الشریعة  إن

فهي تثبت للصبي الممیز الذي یمیز بین ما هو نافع من التصرفات وما هو مضر  ،والعقل

  . الذي یدرك كل التزاماته وتصرفاتهوتثبت كذلك للعاقل الرشید  ،منها

عارض لم یعترض أهلیته م داماحق التمتع بها  للإنسانن أهلیة الأداء تخول أكما 

التي  العوارض أو ،وهي جنون والعته دراكالإسواء العوارض التي تعدم  ،الأهلیةمن عوارض 

  . تنقص التدبیر هي السفه والغفلة

توفرت  إذا إلایتم توقیعه الحجر لا  أننجد یف الحجر وتبیان أنواعه خلال تعر من 

معتوه  أومن بلغ سن الرشد وهو مجنون : "على أنه ج.أ.ق 101مادة ال تصن وقد ،أسبابه

  ".الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه إحدىت علیه طرأ وسفیه أ أو

                                                           
إذا لم یكن للمحجور ولي أو وصي، وجب على القاضي إن یعین في نفس الحكم :"ج على أنه.أ.ق 104تنص المادة    -1

  ".من هذا القانون 100مراعاة أحكام المادة  مقدما لرعایة شؤون المحجور علیه والقیام على شؤونه مع
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 ،العته  حجر تتمثل في الجنون أسبابالمشرع جعل  أننتج من خلال هذه المادة نست

 أن إلا ،الحجر أسبابتعد سببا من  الأخرىالغفلة هي  نأعلى الرغم من  ،السفه فقط

على خلاف القانون المدني الذي نص في المادة  أعلاهالمشرع لم یقم بذكرها في المادة 

  .الغفلةو السفه  ،العته، هي الجنون الأهلیةعوارض  نأمنه على  42،43

حیث خصصنا  ،الحجر التي تناولنها في مطلبین أسباب إلىونتطرق في هذا المبحث 

الثاني تناولنا العوارض التي تنقص المطلب في و  ،الأهلیة للعوارض التي تعدم الأولالمطلب 

  ...الأهلیة

  تعدم الأهلیة العوارض التي  :الأولالمطلب 

الحجر تتمثل  إلىالمؤدیة العقل المؤثرة على  الأسباب نأ اقانونكما هو متعارف علیه 

  . كون كلاههما آفة تصیب العقل إلىوهذا راجع  ،العتهو في الجنون 

مما  ات والالتزامات القانونیة بمفردهفالمجنون والمعتوه كلاهما غیر قادر على القیام بالتصرف

حیث تناولنا الجنون في  ا المطلب إلى فرعین،ذوقد قمنا بتقسیم ه، یستدعي الحجر علیهما

   .وتناولنا في الفرع الثاني العته ،الفرع الأول

   ونالجن :الأولالفرع 

  .1ة بمعنى سترهنَّ جِ وأَ  هو زوال العقل مأخوذة من مادة جُنّ، :الجنون لغة -أولا

   :الجنون اصطلاحا -ثانیا

  هو من زال عقله، فان استمر جنونه في جمیع الأوقات كان  ":عرفه وهبة الزحیلي

.  

                                                           
حرف الجیم، دار صادر للطباعة  ،3م ، لسان العرب،صريجمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي الم -1

  .221، ص 2005والنشر، بیروت، 
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  .1"وأفاق في وقت كان جنونه متقطعا عقله في وقتوإذا ذهب  جنون مطبقا،

هو حالة مرضیة تصیب الشخص فتفقده القدرة والإدراك " :یر بعليصغوعرفه محمد ال

  .2"على تمییز العمل النافع من العمل الضار

   :تعریف الجنون قانونا -ثالثا

و  الحجر،لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للجنون بل اكتفى بذكره كسبب من أسباب 

كل " :على أنه ج.أ.ق 81المادة  تذلك من خلال النص علیه في العدید من المواد، فنص

سفه، ینوب عنه قانونا  أو أو عته، أو جنون، سن،الأو ناقصها لصغر  من كان فاقد الأهلیة

  ".أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون ولي،

وناقصها، بحسب  ،الأهلیة فاقدویخضع :"على أنه ج.م.ق من 44لمادة صت اكما ن

ضمن الشروط وفقا للقواعد المقررة في  القوامة، أو ،الوصایة أو ،لأحكام الولایة الأحوال،

  ".القانون

هو مجنون أو معتوه أو سفیه من بلغ سن الرشد و " :على أنهج .أ.من ق 101مادة صت النو 

  ". المذكورة بعد رشده یحجر علیه طرأت علیه إحدى الحالات أو

إلیها  نستنتج أن الجنون  یعتبر سببا من أسباب الحجر التي أشار وعلیه من خلال ما سبق،

انه من غیر الممكن ترك المجنون یقوم بإبرام العقود وغیر ذلك من  إذ الفقه والقانون،

  .فهو یحتاج إلى من ینوب عنه في ذلك التصرفات القانونیة بمفرده،

  :الجنون أنواع -بعارا

مرضي و خلقي  إلىفینقسم  ،اعتبار سببهبجنون : أنواعثلاث  إلىینقسم الجنون 

مطبق  إلىكما ینقسم باعتبار مداه  ،وطارئ أصلي إلى ینقسم هثوجنون باعتبار وقت حدو 

  . وغیر مطبق
                                                           

.437وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  - 1 

. 154، ص2006ونیة، دار العلوم للنشر والتوزیع،  الجزائر، محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القان - 2 
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  : باعتبار سببه الجنون -1

حد له أفلا یصلح ما  ،هو ما یكون بسبب نقصان جیل العقل :خلقيالجنون ال" -أ

  . وهذا لا یرجى زواله ،الأخرسولسان  الأكمهكعین 

متناهیة ونحو  یبوسة أوهو أن تعرض آفة للدماغ من رطوبة  :الجنون المرضي -ب

  .1" ذلك بعد أن یولد الإنسان، وأصل العقل عنده، و هذا یعالج بالأدویة

  : حدوثهوقت بالجنون باعتبار  -2

  . 2سن الرشد الإنسانغ و بلقبل هو الجنون الذي یتحقق  :الأصليالجنون  -أ

علیه  یطرأ مث ،سن الرشد عاقلا الإنسانفیتحقق في حالة بلوغ  :الجنون الطارئ -ب

  . 3الجنون بعد ذلك

  : باعتبار مداه الجنون -3

ویستوي أن  وهو الجنون الكلي المستمر الذي لایعقل صاحبه شیئا،: الجنون المطبق  -أ

  .4عارضا للإنسان، أو مصاحبا له من وقت الولادة یكون

أخرى  هو الذي یفیق صاحبه أحیانا، ویجن أحیانا :)متقطع(مطبق الغیر الجنون  -ب

   .5بمعنى انه جنون تتخلله فترات إفاقة

                                                           
، 2009سیف رجب قزامل، النیابة عن الغیر في التصرفات المالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، دار الفكر،  -  1

  .167ص 

  2 .167ص المرجع  نفسه،  -
   .167ص ،المرجع  نفسه  -3
  .603، ص2006، دار هومة، الجزائر، 2، ط 1في قضاء الأحوال الشخصیة، ج لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقى  -4

، ص 2002رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر،  -  5

434.  



مفھوم الحجر :                                                                              الفصل الأول  
 

20 
 

في هذه �تبر في حكم القاصر غیر الممیز، و منه المجنون المصاب بجنون مطبق یعو 

إذ أنه لا یعي ولا یفقه معنى الأعمال والتصرفات  بطلانا مطلقا،الحالة تكون تصرفاته باطلة 

  .1الأمر الذي یجعله غیر أهل للالتزام بالمطلق التي یقوم بها والكلام الذي یتفوه به،

ما یعرف  أو ،مطبقالبخصوص تصرفات الشخص الذي یعتریه الجنون غیر  ماأ

 إدراك نأالتامة على اعتبار  الإفاقةكانت خلال  إذفتقع صحیحة  ،بالجنون المتقطع

تكون باطلة كما  فإنها ،بالجنون إصابتهخلال  أعمالهكانت  إذا ماأ ،الشخص یكون كاملا

  .2هو الحال في الجنون المطبق

نظرا  ،لك فالقانون المدني لم یفرق بین الجنون المطبق والجنون المتقطعذ إلى إضافة

  .3فیكون الحكم بالبطلان شاملا في الوضعین ،لصعوبة وضع معیار ینضبط في هذه الحال

تعتبر تصرفات : "على أنه التي نصت ج.أ.من ق 85المادة  إلىلكنه بالرجوع 

  .".....السفه أوالعته  أوصدرت في حالة الجنون  إذا المعتوه والسفیه غیر نافدةو  المجنون

نوعي  بین فرق الأسرةالجزائري في قانون  المشرع نأمن خلال هذه المادة یتضح لنا 

  .4أعلاهالجنون المذكورین 

 إذ میزت بالأوقافالمتعلق  10-91 من القانون رقم 31المادة  إلیه أشارتهذا ما و .

  .5بین نوعي الجنون المطبق والمتقطع

                                                           
  . 217، ص 2008حلبي الحقوقیة، لبنان، منشورات ال ،ط.د، 2جهدى عبد االله، دروس في القانون المدني العقد،  -1

  . 218، 217المرجع نفسه، ص  -2

  .35، ص2014دار الأمل، الجزائر،  ،ط.د إ�روفة زبیدة، الإنابة في أحكام النیابة،  -3

  .350، ص2009شوقي بناسي، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،   -4

المتعلق بالأوقاف، بفكرة التمییز بین نوعي الجنون، إذا نصت  1991أفریل  27المؤرخ في  10 - 91انون رقم أخد الق 47

لا یصح وقف المجنون و المعتوه لكون الوقف تصرف یتوقف على أهلیة التمییز، أما صاحب : "منه على ما یلي 31المادة

  ".كون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق المشروعةالجنون المتقطع فیصح أثناء إفاقته وتمام عقله شریطة أن ت
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ولقد أحسن المشرع الجزائري في القانون المدني عندما لم یقم بالتفرقة بین الجنون المطبق 

  .1لیس بالأمر السهل إثباتهوالجنون المتقطع، لأنه 

   العته  :الفرع الثاني

   .جنونمن غیر مسّ  شهو المدالمعتوه و  ،عته بمعنى تجنّن :تعریف العته لغة - أولا

  .2التجننو  التعته الرعونةو  ،المصاب بعقله المجنون أووقیل ناقص العقل 

مرض یمنع العقل من إدراك الأمور " :زهرة أبوعرفه محمد  :العته اصطلاحا -ثانیا

  .3"ن یصحبه هدوءأصحیحا ویتمیز على الجنون ب إدراكا

یبلغ مبلغ  أنالعقل دون  یعتريالخلل الذي  ذلكهو " :عرفه رمضان أبو سعود

  التمییزو وهو لا یعدم في الأصل الإدراك  ،الجنون فیجعل صاحبه مختلط الكلام قلیل الفهم

أو هو الخلل الذي یعتري العقل بحیث یصبح معه  ،الانتقاض منهقد یقتصر أحیانا على ف

وعلى ذلك  غیر قادر على تدبیر أموره أو تقدیرها التقدیر السلیمو المریض مشوش الفكر 

یشبه العقلاء من ناحیة  المصاب بهن أبل  ،فالعته لا یؤدي إلى زوال العقل كلیة كالجنون

  .4"والمجانین من ناحیة أخرى

  :تعریف العته قانونا -ثالثا

 81 بل اكتفى بإشارة إلیه في نص المادة ،للعته اتعریف يالمشرع الجزائري لم یعط 

 42 وكذلك نص علیه في المادة ،ج كسبب من الأسباب المؤدیة للحجر.أ.من ق 101المادةو 

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز :"ت على أنهصالتي ن ج.م.من ق

  ".لصغر في السن أو عته أو جنون

  

                                                           

.80ن، ص.ت.ن، الجزائر، د.د.محمدي فریدة، المدخل للعلوم القانونیة نظریة حق، د - 1 

المجلد العاشر حرف العین، دار صادر  ، لسان العرب،صريجمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي الم -2

  . 31، ص 2005للطباعة والنشر، بیروت، 

  . 445محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص  -3

   .141، ص1999رمضان أبو سعود، النظریة العامة للحق، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  -4
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  :العته أنوع -رابعا

الذي یطلق علیه الفقهاء بالعته و التمییز و نوع یعدم الإدراك  ،من العته نمیز بین نوعین

  یسمى جنونه بالجنون الساكنو  ،ن المصاب به یكون كالمجنون تماماأهو یعني و  ،الشدید

یسمى كذلك و  التمییز بل إلى نقص الأهلیةلایؤدي إلى إعدام و النوع الثاني ینقص التمییز و 

  .1بالعته الخفیف حسب الفقه

 ي ینقص التمییزما النوع الذأ ،فالعته الذي یعدم التمییز تكون تصرفات صاحبه باطلة

هي ضررا محضا ف ةضار  اتهتصرف تفإذا كان ،بي الممیزصاحبه إدا كان بالغا كالصفیكون 

ویكون متوقف على إجازة  ،ةنافدو  ةصحیحاته تصرفن إنفعا محضا ف اوإذا كان نافع ،باطلة

، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع إذا كان دائرا بین النفع والضرر الولي أو من یقوم مقام

  .2 الجزائري لم یفرق في قانون الأسرة والقانون المدني  بین نوعي العته المذكورین أعلاه

  :سبق نستنتج من خلال ما

العته، بمعنى أن الجنون مرض یؤدي إلى فقد العقل، بینما العته الجنون یختلف عن أن  

، وعادة یصیب الشخص بسبب 3دون زوالها یؤدي إلى اختلال في القدرة العقلیة للشخص

  .4تقدمه في السن أو إصابته بمرض كتصلب الشرایین

على الرغم من ذلك، فإن كلا منهما یحجر علیهما متى أصیبت الشخص یستمر باستمراره 

   .یبان العقل وتدمر ملكاته العقلیةإضافة إلى ذلك فإنهما آفتان تص ویزول بزواله،

                                                           
، وإیاد محمد جاد الحق، المعالجة التشریعیة لأسباب لانعدام التمییز في مجلة 349شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -  1

  . 714، ص2، العدد 12، مجلد2010ها، مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانیةالأحكام العدلیة ومدى كفایت

  . 350، 349، صالمرجع نفسه -2

  . 61، ص2010عمار بوضیاف، النظریة العامة للحق و تطبیقاتها في القانون الجزائري، جسور للنشر والتوزیع،  -3

  .39، ص2002) دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي(المدني الأردني أنور سلطان،  مصادر الالتزام في القانون  -4



مفھوم الحجر :                                                                              الفصل الأول  
 

23 
 

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد سایر المشرع المصري فقد سوى في الحكم بین  كما

وقد أحسنا فعلا لأنه ، المجنون والمعتوه، واعتبرهما عدیمي الأهلیة كالصبي غیر الممیز

   .1بابا واسعا لكثیر من النزاعات یستعصي إثباته ویفتح

  العوارض التي تؤثر على التدبیر :المطلب الثاني

تبین لنا بأنها  ،بعد تطرقنا إلى العوارض المؤثرة في العقل المتمثلة في الجنون والعته

لك هناك عوارض تعتبر إرادة ذوعلى الرغم من  ،لإرادة الإنسان في وجودها عوارض لا دخل

  أساسیا فیه وتؤثر في ملكاته النفسیة أي سلامة تدبیره وحسن تقدیرهالإنسان عنصرا 

ه الأخیرة هي ذ، وهوهي الأخرى تعتبر سببا من أسباب الحجر ،والمتمثلة في السفه والغفلة

ا المطلب معالجتها، حیث خصصنا الفرع الأول للسفه، أما ذونحاول في ه، محل دراستنا

  .الفرع الثاني خصصناه للغفلة

   السفه: الفرع الأول

 ،والسفیه الخفیف العقل ،الخفة والحركة والطیش والجهل :السفه في اللغة -أولا

  .2جمع سفهاء وسفاه ،والأنثى سفیهة ،الضعیف الأحمق

یحسن القیام على شؤون  لاالذي بأنه " عرفه أبو زهرة :السفه في الاصطلاح -ثانیا

إحداهما السفه الذي یصاحب ، وللسفه حالان ،غیر موضع الإنفاقوینفق في  ،ماله وتدبیره

  .3"لكذیطرأ بعد  الذيوالثانیة السفه  ،ویستمر بعده ،البلوغ ویقترن به

هو المغلوب بهواه فیعمل بخلاف العقل والشرع مع قیام العقل " :وعرفه أنور سلطان

  .4"حقیقة

                                                           
  .382، 2009محمد حسین منصور، نظریة الحق، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، مصر،   -1

المجلد السابع من الزاد إلى السین، دار  ، لسان العرب ،صريجمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي الم -2

  .  204، 203، ص ، 2005لنشر، بیروت، صادر للطباعة وا

  . 447محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص -3

  .235ص، 2005مصر،  أنور سلطان، المبادئ القانونیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -4
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لا في قانون  ،تعریفا محددا للسفه المشرع الجزائري لم یعط: السفه قانونا -ثالثا

 المادة فيو  ج.أ.ق 101 ،81واكتفى بالإشارة إلیه في المواد  ،الأسرة ولا في القانون المدني

 من مدونة الأسرة الذي عرفه في المادة 125على عكس المشرع المغربي ج، .م.من ق 43

فائدة فیه، وفیما یعده لسفه هو المبذر الذي یصرف ماله فیما لا ا:"ت على أنهصالتي ن

  ".العقلاء عبثا بشكل یضر به أو بأسرته

لایحسن القیام  الذينستنتج مما سبق إلى أن السفه حالة توصف على الشخص 

  .1الإنفاقفي غیر محل  إنفاقهو  ،وتبذیرهبالتصرف في ماله 

على  المال في الكمالیات وتبذیرهي آفة تدفع صاحبها إلى إسراف  ،أو بعبارة أخرى

  .2وصرف المال في غیر موضعها الصحیح ،حساب الضروریات

وهو ملزم ومحاسب على  ،ولكنه مغلوب بهواه فاسد التدبیر ،وهو شخص كامل العقل

وفي المقابل من دلك یمنع من  )جنایات ،جنح ،مخالفات(جمیع الجرائم التي یرتكبها 

  .3صحیحالتصرف في أمواله خشیة علیه من إنفاقها في غیر وجهها ال

  الغفلة: الفرع الثاني

یقال غفل عنه غفولا وغفلة تركه وسها  ،من مادة غفل ةذمأخو  :الغفلة في اللغة -أولا

  .4ورجل غفل هو الذي لم یجرب الأمور والغفول من الإبل البلهاء ،عنه

لا یهتدي إلى التصرفات بأنه الذي أبو زهرة  "عرفه :الغفلة في الاصطلاح -ثانیا

  وهو الذي یتشابه مع  ،ویعبر عنه بالضعیف ،لسهولة خدعه ،فیغبن في المعاوضاتالرابحة 

.  

                                                           
  .215، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3الغوثي بن ملحمة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط -1

  . 30إ�روفة زبیدة، المرجع السابق، ص -2

محمد سعید جعفور، تصرفات ناقصي الأهلیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر،  -  3

  .53، 52، ص 2010

المجلد الرابع الحادي عشر من الغین إلى  ، لسان العرب،صريجمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي الم -4

  . 68-67ص، 2005الفاء، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، 
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  .1"السفیه في تصرفاته من حیث فساد الرأي وسوء التدبیر

 حالة یكون فیها الإنسان طیب القلب، حسن النیة:"وعرفه مصطفى مصباح شلیبك

التصرفات بشكل شدید حسن الظن بالآخرین، لایحسن التمییز بین الخاسر والرابح، من 

  .  2"یسهل استدراجه وإیقاعه في الغبن

.                                                                                                                        3وهي توصف بأنها السذاجة التي لا یمكن لصاحبها التمییز بین ما ینفعه وما یضره

بل هي مرتبطة بالتدبیر  ،لیس لها علاقة مباشرة بالحالة العقلیة للشخص والغفلة

وبالتالي یلحق  ،والتصرف مما یؤدي إلى وقوعه في غبن عند إجراء التصرفات المالیة

، الأهلیةو الغفلة في فئة الأشخاص ناقصي ذولقد صنف المشرع الجزائري  ،4أضرارا كبیرة به

كل من بلغ سن " :ت على أنهصالتي ن ج.م.من ق 43یستخلص من نص المادة  ا ماذوه

  ".یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون ،ا غفلةذ وكان سفیها أو ....التمییز

نصت علیه  ا ماذ، وهكما یخضع ناقصو الأهلیة لأحكام الولایة والوصایة والقوامة 

یخضع فاقدو الأهلیة وناقصوها بحسب الأحوال :"ت على أنهصالتي ن ج.م.قمن  44 المادة

  ".ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون ،والقوامةأ ،الوصایة وأ ،الولایة لأحكام

  :الغفلة قانونا -ثالثا

  المشرع الجزائري على تعریف ذي الغفلة في قانون الأسرة وفي القانون المدني عزف

 وبالرجوع ج.أ.من ق 101والمادة  85ولم یتطرق لذي الغفلة إلى جانب السفیه في المادة 

نجد أن المشرع الجزائري قد ذكره  صیاغتها باللغة الفرنسیةفي  ج.أ.قمن  43إلى المادة 

                                                           
  . 450محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص  -1

. 276، ص 2002، لیبیا، 1مصطفى مصباح شلیبك، المدخل للعلوم القانونیة، ط  - 2 

النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دار هومة، الجزائر، أحمد سي علي، مدخل للعلوم القانونیة  -3

  .106، ص2013

  .65عمار بوضیاف، المرجع السابق،  -4
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صیاغة وبالرجوع إلى ال étourdi"1"بدلا من أن یسمیه  "frappé imbécillité" وسماه خطأ

والغفلة تسمیة معتوها، فناقض ذا النص نجدها خاطئة إذ أطلقت على ذله باللغة العربیة

من  43ا ما أشارت إلیه المادة ذالمشرع نفسه لأنه اعتبر المعتوه ناقص الأهلیة وه

، في المقابل "كل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أومعتوها یكون ناقص الأهلیة:"...ج.م.ق

ت على صالتي نعدیم الأهلیة  ج.م.من ق 1/ف 42 ك نجده قد اعتبره في المادةذلمن 

 عته، أون فاقد التمییز لصغر في السن، أو لایكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كا:"أنه

  . " جنون

من  43ویرجع أوجه التناقض هنا إلى أن كلمة معتوه المنصوص علیها في المادة 

ده المادة وتوضع مكان كلمة ضرورة تعدیل ه ا الخطأذاغفلة، ولتدارك هذأرید بها  ج.م.ق

  .2غفلة اذمعتوه كلمة 

  :من خلال ماسبق نستنتج 

تعود إلى التجارب الاجتماعیة وما  ،ه والغفلة تعتبر فكرة معیاریةإن كل من فكرة السف

  .3تعارف علیه الناس في حیاتهم

  .ىفإنها تختلف في أمور أخر  ،في بعض الأمور انكما تشترك وهما آفتان

في معنى واحد وهو ، 4السفه والغفلة لا یعتبران خللا في عقل الإنسان :أوجه التشابه

جان إلى من ینوب یحتاو ا یحجر علیهم هماكلاو  ،ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس

  .5 رفات القانونیةصعنهما في إجراء الت

                                                           

.55، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،5علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، ط  - 1 

.55محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص  - 2 

  . 54المرجع نفسه، ص  -3

صراف، جورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، ط الأولى، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع،  عباس ال -4

  . 158ص، 2001الأردن، 

  . 154رمضان أبو سعود، ص -5
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 حكم تصرفاته ذتأخالمصاب بإحداهما و  ،هبان العقل والإدراكذت وهما آفتان لا

كما یكلف كل  ،ج.م.من ق 43ا طبقا لما أشارت إلیه المادة ذ، وهناقصي الأهلیةتصرفات 

ا راجع لسلامة ذوه. ..كالصلاة والصومأدائها منهما بأداء جمیع العبادات التي حثنا االله على 

  .1عقلهما وإدراكهما للأمور إدراكا صحیحا وتاما

ا ذ، وهبضیاعها بقصد منهالسفیه یتصرف في أمواله وغیر مبال  :أوجه الاختلاف

  . راجع إلى تسلط شهوة الإتلاف في إرادته

ا راجع إلى قلة الفهم وسلامة قلبه ذ، وهأما المغفل یقوم بتبدید أمواله بغیر قصد منه

  . 2ونیته وعدم تقدیره للعواقب

  إجراءات توقیع الحجر :الثالث المبحث

بقانون الغاب، فلضعیف فیه لا یملك أي ساد قدیما في المجتمعات القدیمة القانون المعروف 

  .حق مقابل القوي، لكن مع تعاقب الزمن وسیر الركب الحضاري و تطوره، ألغي هذا النظام

وعلیه من أجل حمایة حقوق هؤلاء الضعفاء اقر المشرع وسیلة سماها بالدعوى، وهذه 

لمذكورة عن طریق الأخیرة هي عبارة عن طریق قانوني رسمه القانون لحمایة مصالح الفئة ا

  .اللجوء للقضاء

كقاعدة و  ون الإجراءات المدنیة والإداریةو من خلال ما سبق و كما هو متعارف علیه في قان

 12وى أمام القضاء طبقا للمادة عامة أن أي قضیة في شؤون الأسرة لا تكون إلا برفع دع

شؤون الأسرة یلیها، ومنه فان الحجر یكون برفع دعوى أمام قسم   وما إ.م.إ.من ق 13و

  .ا موطن الشخص المطلوب الحجر علیهبالمحكمة التي یقع بدائرة اختصاصه

                                                           
  . 33إ�روفة زبیدة، المرجع السابق، ص -1

.                                                                                                                     33، ص هسفن عجر ملا -2
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كما  إلا بحكم قضائي ن الحجر لایكونإف ،طبقا لنصوص قانون الأسرةو  ،من هذا المنطلقو 

من له  ،هم الأقاربج .أ.ق 102 ن صاحب الحق في رفع دعوى الحجر حسب المادةأ

لإثبات  بأهل الخبرة أن یستعین الحجرللقاضي في دعوى  أن كما ،النیابة العامةو  ،مصلحة

لیه عو   طعن ویجب نشرهبكل طرق ال ن حكم الحجر قابلإإضافة إلى ذلك ف ،أسباب الحجر

في رفع ثلاث مطالب تناولنا في المطلب الأول صاحب الحق قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى 

في المطلب الثاني نتناول شروط رفع دعوى الحجر، أما المطلب الثالث دعوة الحجر، و 

  .تناولنا فیه السلطة التقدیریة للقاضي في رفع دعوى الحجر

  الحجرفي  ىصاحب الحق في رفع دعو  :المطلب الأول.

ن المشرع نص إبل  ،الإنسان لكرامةا إهدار لیس و  ا،إن نظام الحجر لیس نظاما تعسفی

  . علیه لحمایة الأشخاص الذین یعتریهم عارض من عوارض الأهلیة المشار إلیهم سابقا

وذلك من  ،القانون لبعض الفئات حق رفع دعوى الحجر أعطىفقد  ،بناء على ذلكو 

  في الأقارب المتمثلینج .أ.ق 102 هو مبین في المادة كما ،جل حمایة هؤلاء الأشخاصأ

اشترط فیهم أن تكون لهم مصلحة كما هو الحال في أي و  ،النیابة العامةو  ،من له مصلحة

  .نظرا لحساسیة الحجر وخصوصیته ،دعوى قضائیة

الفرع و  الأول الأقارب الفرع تناولنا في ،هذا المطلب إلى ثلاث فروعبتقسیم  قسمنا قدو 

  . نیابة العامةلأما الفرع الثالث فخصصناه ل ،الثاني تناولنا فیه من له مصلحة

.  

.  

.  

.  
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  الأقارب :الأولالفرع 

یقصد بالقرابة انتساب الشخص إلى أسرة معینة تربطه بها رابطة قرابة سواء كانت قرابة 

  .1قرابة مصاهرة نسب، أو

نه في إف ،أنه مدام لكل شخص مركز داخل أسرته ،نستنتج من خلال هذا التعریف

نه یحق إف ،سابقاها عارض من عوارض الأهلیة التي ذكرنا اعترض أحد أفرادها إذاحالة ما 

حقوق ذلك الشخص و لكل فرد ینتمي داخل الأسرة رفع دعوى الحجر من أجل حمایة أموال 

على طلب أحد  یكون الحجر بناء" :ج.أ.من ق 102هذا ما نصت المادة و  ،من الضیاع

  ".الأقارب أو ممن له مصلحة أو النیابة العامة

تبین لنا أن المشرع الجزائري أورد مصطلح الأقارب  ،فمن خلال استقرائنا لهذه المادة

  .2لم یحدد لنا أي نوع من الأقارب یستطیع رفع دعوى الحجرو  ،بصفة عامة

 إلىوهذه الأخیرة تنقسم  ،البحث على مختلف أنواع القرابة إلىتدفعنا الضرورة مما 

 .3وقرابة تنشئ عن طریق المصاهرة ،عن طریق الدم أو النسب تنشئقرابة  :نوعان

موضوع القرابة في القانون المدني  نظموتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد 

  .4لیس في قانون الأسرةو 

.  

.  

                                                           
 .354، 350، ص2006، منشوات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ط 2محمد حسن قاسم، المدخل لدراسة القانون، ج  -1

تایب الحاج، آیت عمار سلیمة، الحجر القضائي في القانون الجزائري وأحكامه المستمدة في الفقه الإسلامي، مذكرة  -2

   .19 ص، 2008-2007التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
  . 411محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، المرجع السابق، ص   -3

  .122عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -  4

تایب الحاج، آیت عمار سلیمة، الحجر القضائي في القانون الجزائري وأحكامه المستمدة في الفقه الإسلامي، مذكرة  -  2

  .  19، ص2008-2007التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
  .411للعلوم القانونیة، المرجع السابق، ص مدخلمحمد سعید جعفور،  -  3
  .122عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -  4
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 :    أو قرابة النسب قرابة الدم  -أولا

  1."ویقصد بها الصلة القائمة بین الأشخاص بناءا على دم وأصل مشترك"

تتكون أسرة الشخص "  :ت على أنهصالتي ن ج.م.من ق 32المادة وهو المعنى التي تقصده 

  ".من ذوي قرباه و یعتبر من ذوي القربى كل من یجمعهم أصل واحد

  .2) الحواشي ( قرابة غیر مباشرة قرابة مباشرة و ،القرابة بدورها تنقسم إلى قسمینوهذه 

تتكون أسرة " :ت على أنهصالتي ن ج.م.من ق 32 وهو المعنى التي تقصده المادة

  ".یعتبر من ذوي القربى كل من یجمعهم أصل واحدو الشخص من ذوي قرباه 

   . )الحواشي(قرابة غیر مباشرة و قرابة مباشرة  :وهذه القرابة بدورها تنقسم إلى قسمین

  : القرابة المباشرة -1.

 للآخر افرع هي التي تربط بین أشخاص یجمعهم أصل مشترك، ویكون أحدهم أصلا أو

، وكذلك قرابة لأن الأب أصل والابن فرع لأبیه لك قرابة الأب لابنه قرابة مباشرة،ذومثال 

وهذا ما  نصت علیه  3،الجد لحفیده قرابة مباشرة لأن الجد أصل للحفید والحفید فرع لجده

  ".القرابة المباشرة هي الصلة بین الأصول والفروع":التي نصت على أنهج .م.ق 33المادة 

فالقرابة تقوم بین  ،أو عن طریق الإناث ،الذكور طریقیكون عن  أنستوي التفرع یو 

  .4بین الجدة وفروعها الذین ینحدرون عنهاو الجد وفروعه الذین ینحدرون عنه 

                                                           
  . 540، ص 2002مصطفي جمال، نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للقانون، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -1

  .   455محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -2

. 217، ص 1975محمود نعمان، موجز المدخل للقانون، دار النهضة العربیة، لبنان،  - 3 

توفیق حسن فرج، مدخل للعلوم القانونیة النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دار هومة، الجزائر، ص  -4

  . 621ص 621
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ا ذعدا ه رجة القرابة المباشرة تحسب باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل مادو 

یكون في الدرجة الأولى، ویكون الابن  فالأب ومثال دلك ادا كان الجد هو الأصل الأصل،

من  34وهدا مانصت علیه المادة ، 1في الدرجة الثانیة، أما الحفید فیكون من الدرجة الثالثة

یراعي في ترتیب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل  فرع " :ت على أنهصالتي ن ج.م.ق

  ".للأصل ماعدا هدا الأصل  الصعود درجة عند

  : أو قرابة الحواشي لمباشرةالقرابة غیر ا -2

مشترك دون تسلسل  القرابة غیر مباشرة هي الصلة التي تقوم بین من یجمعهم أصل

لك قرابة الأخ بأخیه فهنا قرابة ذدون أن یكون أحدهم فرعا للآخر ومثال  أي عمودي بینهم

 ج.م.ق 2 /ف3على ذلك المادة   نصتا ما ذهو  ،2الحواشي والأصل المشترك هو الأب

وقرابة الحواشي هي الرابطة بین أشخاص یجمعهم أصل واحد دون أن " :ت على أنهصالتي ن

  ".یكون  أحدهم فرعا للأخر

وقرابة الحواشي هي الرابطة بین :"على أنه ج.م.ق 2/ف 33 ونصت على ذلك المادة

  . "أحدهم فرعا للأخر أشخاص یجمعهم أصل واحد دون أن یكون

والأخوال والخالات  ،العماتو الأعمام  ،الأخواتو كل من الأخوة  ویعد من الحواشي

  . وفروع كل من هؤلاء وإن نزلوا

  لأن أصلا مشترك یجمع بینهم والأب ،مثلا قرابة نسبالإخوة وعلیه فإن القرابة بین 

  .3لكنها قرابة غیر مباشرة لأن الأخ لیس فرعا أو أصل لأخیه

                                                           
  .256ص ، 2010علي فیلالي، نظریة الحق، موفم للنشر، الجزائر،  -1

  .      144نبیل إبراهیم سعد، محمد حسن قاسم، المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص -2

  . 413محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص  -3



مفھوم الحجر :                                                                              الفصل الأول  
 

32 
 

عند ترتیب الحواشي تعد " :حساب درجة الحواشي ج على كیفیة.م.ق 34ولقد نصت المادة 

وكل فرع فیما  الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع الأخر،

  ".عدا الأصل المشترك یعتبر درجة

  :قرابة المصاهرة -ثانیا

وأقارب یقصد بقرابة المصاهرة تلك التي تقوم كأثر من آثار الزواج، وتقوم بین أحد الزوجین 

  .1الزوج الآخر ومثال دلك والد الزوج یعتبر قریبا للزوجة من الدرجة الأولى

یعتبر أقارب أحد الزوجین في :" ت على ما یليصالتي ن ج.م.ق 35ما قصدته المادة  وهذا

  ".نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الأخر

الذي  الدم تشمل الصهرن الأسرة إلى جانب الأقارب عن طریق النسب أو هكذا فإو 

كأهل الزوج بالنسبة لزوجته وكأهل الزوجة بالنسبة  ،)النسیب(یسمى عند عامة الناس 

  .2للزوج

وبعبارة أخرى فإن قرابة المصاهرة لا تقوم بین أقارب أحد الزوجین وأقارب الزوج 

أقارب لأقارب كما أن أقارب الزوج لیسوا  ،فأقارب الزوجة لیسوا أقارب لأقارب زوجها ،الأخر

ومثال ذلك أم الزوجة لا تعبر قریبة لأم زوجها كما أن أعمام وأخوال أحدهما لا  ،زوجته

  .3یعتبر أقارب لأعمام وأخوال الثاني وهكذا

ج التي .م.من ق 35المادة  وأما بخصوص حساب درجة قرابة المصاهرة فقد نصت علیها

لك والد الزوجة یعتبر قریبا لزوج ذمثال  ،وهي تحسب كما تحسب قرابة النسب ،نفاآذكرناها 

                                                           
  .263مصطفي مصباح شلیبك، المرجع السابق، ص  -1

  .19تایب الحاج، آیت عمار سلیمة، المرجع السابق، ص -2

  . 418، 417د جعفور، المرجع السابق، صمحمد سعی -3
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الزوج قریبا قرابة مصاهرة  من الدرجة  خیعتبر أقرابة مصاهرة من الدرجة الأولى، كما  بنتها

   .1الثانیة لزوجة أخیه

المخول لهم رفع  الأقاربالمشرع الجزائري لم یحدد لنا  أننجد  إلیهمن خلال ما تطرقنا 

   :تيالآطرح التساؤل  إلىا ما دفعنا ذوه ،دعوى الحجر

راعى المشرع ترتیب درجة القرابة عند رفع ل من هم الأقارب المعنیین برفع دعوى الحجر؟ وه

  .دعوى الحجر؟

إلى أن سكوت  المشرع الجزائري في قانون الأسرة على لنا صما سبق تو من خلال 

تحدید الأقارب المعنیین برفع دعوى الحجر، من أجل عدم التقید بترتیب الأقارب المذكورین 

أعلاه من جهة، ومن جهة أخرى دلیل على أن كل الأقارب الدین ذكرناهم آنفا یستطیعون 

أحد الأشخاص القریبین من من المستحیل تصور  على أساس انه رفع دعوى الحجر،

المجنون والمعتوه والسفیه والمغفل یقومون بالإساءة إلیه والإضرار بحقوقه ومصالحه لأنهم 

أقرباؤه وهم الدین یعلمون ووضعیة الشخص الذي أصابه عارض من عوارض الأهلیة، كما 

جور علیه وبالتالي فلهم السلطة في إدارة أموال المح أنهم أكثر الناس بحال شفقة علیه،

  .2والتصرف فیها لخفضها من الضیاع

  من له مصلحة: الفرع الثاني

منح المشرع الجزائري لكل ذي مصلحة الحق في رفع دعوى الحجر على كل  

من  102شخص اعترضه عارض من عوارض الأهلیة، وهدا طبقا لما نصت علیه المادة 

 الأقارب أو من له مصلحةیكون الحجر بناءا على طلب أحد ":على أنه صالتي تن: ج.أ.ق

                                                                    ". ةماعلا ةباینلا نم وأ

                                                           
  .224، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، 7إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق، ط  -1

  .20تایب الحاج، آیت عمار سلیمة، المرجع السابق، ص -2
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  : ه المادة القانونیة تبادر إلى دهننا التساؤل الآتيذمن خلال استقرائنا له  

ه المادة هي نفسها المصلحة المنصوص ذهل المصلحة التي یقصد بها المشرع في ه    

  .  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أم لا ؟ 13علیها في المادة 

أن له صفة یلزم علیه بإثبات رافع الدعوى إ أن .م.إ.من ق 13طبقا لنص المادة     

فرافع  ج.أ.من ق 102، أما شرط المصلحة في ظل المادة ومصلحة في رفعه للدعوى

من إثبات المصلحة في  فإذا تمكن الدعوى ملزم بإثبات أن له مصلحة فقط في رفعه لدعواه،

قرائن  ةرفعه لدعوى الحجر شرط الصفة یثبت بصفة آلیة ودون الحاجة إلى الاستعانة بأی

  .1قانونیة أخرى

فالمشرع من خلال هده المادة نص حتى تكون دعوى الحجر مقبولة لابد من توافر 

هده وعبء إثبات توافر  شرط المصلحة في أشخاص من غیر الأقارب والنیابة العامة،

ومثال دلك دائن یدین بمبلغ من النقود  المصلحة یقع على عاتقهم لتكون هده الدعوى مقبولة،

لشخص معتوه فمن حق الدائن رفع  دعوى الحجر لأن له مصلحة في دلك من أجل تعیین 

  .2یقوم بإدارة أموال هدا المعتوه ویتمكن الدائن من استیفاء دینه منه، قیم على المعتوه 

لكل ذي مصلحة الحق في رفع دعوى مضمونها الحجر على أحد الأشخاص  المشرع خول

من أجل حمایة أموال الشخص المراد  المصابین بعوارض الأهلیة المنقصة أو المعدمة،

وتعیین قیم  ه الأموال یعني ضیاع مصلحة المدعي،ذالحجر علیه من الضیاع، فضیاع ه

                                                           
فرع العقود والمسؤولیة، جامعة شیكر ریمة، الحجر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -1

  .41،46،47، ص2013الجزائر، 

قاري مریم، نظام الحجر القضائي في القانون الجزائري وفي الفقه الإسلامي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في  -2

  .  2012-2013القانون تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة أوكلي محند أولحاج، البویرة، 
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هده المادة هي مصلحة رافع دعوى  یقوم بإدارة هده الأموال والمصلحة المقصودة في

  .1الحجر

إلى الدهن تساؤل حول مدى إصابة المشرع في فتح المجال أمام  من خلال ما سبق یتبادر

یكن على الجزائري لم  في رفع دعوى الحجر، فحسب رأینا نرى أن المشرع مصلحةكل ذي 

بتوقیع الحجر فالقاضي عندما یقوم  عندما منح لكل ذي مصلحة رفع دعوى الحجر، وابص

كمقدم لیقوم ) من له مصلحة(على شخص یعاني من إعاقة ذهنیة مثلا ویعین رافع الدعوى 

فالمقدم الذي یرى فیه  بإدارة أمواله وكافة شؤونه فإنه لا یمكنه أن یستخلص نیة هذا المقدم،

دم فیه ا الشخص المعاق ذهنیا وأنه بتعیینه كمقذالقاضي أنه جدیر بتحمل مسؤولیة ه

وتهدف إلى إلا أن نیة هدا المقدم تسلك سلوكا آخر ، لحة للشخص المحجور علیهمص

، وبالتالي فالقاضي في كل الحالات لا یستطیع أن یستخلص هذه الإضرار بالمحجور علیه

النیة مادامت هده النیة مسألة داخلیة لا یمكن اكتشافها بأیة وسیلة كانت ومن خلال طرحنا 

ن الحالات التي یصل فیها العلم إلى القاضي عن طریق هذا سؤال على أحد المحامین ع

المضرور نفسه ومن خلال مطالبته بالتعویض أمام القاضي المختص، فیما یخص الشخص 

على المحجور علیه الذي استغل صفته كمقدم ) من له مصلحة(الذي عینه القاضي كمقدم

  :المحجور علیه فكانت الإجابة كالآتي وقام بالإضرار بمصالح

بالتعویض المالي أي یقوم بإرجاع تصرف من دون وجه حق، فإنه یلزم  ما دام أن المقدم

  .علیها من تغییر، كما یلزم بالتعویض المعنوي ماطراویتحمل  الأموال كما كانت علیه سابقا،

.  

.  

. 

                                                           
  .41السابق، ص شیكر ریمة، المرجع -1
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         النیابة العامة : الفرع الثالث

 النیابة العامة هي الهیئةإن المتصفح للقانون بصفة عامة سیتضح له من أول مرة أن 

باعتبارها الجهاز الأساسي الذي خول له المشرع سلطة الإدعاء العامة باسم المجتمع نظرا 

 .لكونها ممثلة الدولة في التطبیق السلیم والصارم  للقوانین 

جهاز قضائي جنائي، أنیط به تحریك ":ومن هنا یمكننا تعریف النیابة العامة بأنها

 ج.إ.من ق 29مادة ، وقد نصت علیها ال1"ومباشرتها أمام القضاء الجنائية الدعوى العمومی

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وهي :" هاصنب

تمثل أمام كل جهة قضائیة، ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة 

 تنفیذ أحكام القضاء بالأحكام في حضورها كما تتولى العمل علىبالحكم، ویتعین أن ینطق 

ولها في سبیل مباشرة وضیفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة، كما تستعین بضباط وأعوان 

 ."الشرطة الفضائیة

فمن خلال ماذكرناه سالفا یمكننا القول بأن المشرع الجنائي قد أفرد للنیابة العامة    

تدخل ضمن الاختصاصات التي تنفرد وحدها بالقیام بها كسلطة  العدید من الصلاحیات

 احتكار تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها كطرف أصلي في الدعوى وهذا ما هو متعارف

ي بعض الأحیان إجراءات التحقیق بنفسها فبدأ عام، وزیادة على ذلك تتولى علیه كم

 .2الاستدلالو 

من الناحیة العملیة أن قضاء شؤون  هوما وجدناوبالإضافة إلى ما أشرنا إلیه آنفا 

وقد خول المشرع للنیابة العامة حق الإدعاء أمام  الأسرة فرع من فروع القضاء المدني،

ج التي تنص .أ.مكرر من ق3قضاء شؤون الأسرة وهذه الصلاحیة مستقاة أساسا من المادة 

                                                           
  . 58، ص 2013، دار هومة، الجزائر، 4عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ط -1

بوحجة نصیرة، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري، مذكر لنیل شهادة الماجستیر في  -2

  .6، ص2002- 2001القانون الجنائي،  الجزائر، 
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ا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع  القضای:" على أنه

  ".القانون

ومن هذا المنطلق یمكننا القول بما أن دعوى الحجر تعد من قضایا الأسرة، فقد خول 

على  التي نصتج .أ.من ق 102المشرع للنیابة العامة حق رفعها ویتجلى ذلك في المادة 

  ".أو من النیابة العامة ...ب طل یكون الحجر بناء على: "أنه

جعلها طرفا أصلیا في الدعوى بمعنى تنفرد بصفتها كمدعیة والمدعى علیه هو  والتي

 .من ق 114، 99وجعلها أیضا طرفا أصلیا في المادتین ، 1الشخص المطلوب الحجر علیه

المقدم هو من تعینه المحكمة في حالة ":یلى ج على ما.أ.ق 99 حیث نصت المادة ،ج.أ

 فاقد الأهلیة أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه،عدم وجود ولي أو وصي على من كان 

یصدر " :ت على أنهصن فقد 114 المادة أما ،"أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة

الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة، أومن النیابة 

 :ت على أنهصنالتي  ج.ق.من 37 جعلها طرفا أصلیا كذلك في المادةكما   "العامة

تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسیة الجزائریة وتعد النیابة العامة "

  ."طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون 

الأسرة یجب أن تتوفر فیها  فإلى جانب اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا شؤون

إ باعتبارها الشریعة .م.من قانون إ 13شروط قبول الدعوى المنصوص علیها في المادة 

  .2العامة للقواعد الإجرائیة الواجبة الإتباع أمام القضاء

.  

                                                           
  .23تایب الحاج، آیت عمار سلیمة، المرجع السابق، ص  -1

الشیخ  إسماعیل، دور النیابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرة، مذكرة لنیل إ جازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة  -2

  . 15، ص 2016- 2015الرابعة عشر، الجزائر 
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وعلیه بمجرد توفر فیها هذه الشروط تصبح لها الحق في إبداء الطلبات والدفوع وتقدیم 

ن في الحكم الصادر في الدعوى لغیر ولها الحق في الطع الأدلة و توجیه سیر الخصومة،

  .1بالإضافة إلى ذلك فهي حاضرة دائما في جلسات المحاكمة ویوم النطق بالحكم صالحها،

أیام على الأقل من تاریخ ) 10(كما أنه لابد من  ضرورة إبلاغ النیابة العامة عشرة 

ن قانون الإجراءات م 260الجلسة في القضایا المتعلقة بناقصي الأهلیة طبقا لأحكام المادة 

  .2المدنیة والإداریة

ج اتضح لنا أن النیابة العامة في .أ.من ق 102من خلال ما سبق و باستقرائنا للمادة 

  من لهم مصلحة في رفع دعوى الحجري المرتبة الأخیرة بعد الأقارب و هذا النص جاءت ف

م هذا القانون هذا یدل حسب رأینا أنها لا تقوم برفع دعوى الحجر بوجود من وضع له

باعتبارها ممثلة  امة هذا الحقالمشرع أعطى للنیابة العو ، )من له مصلحة الأقارب،(الأسبقیة 

المجتمع تهدف إلى حمایة مصالحه ومصالح المصاب بإحدى عوارض الأهلیة، الأمر الذي 

  :إلى طرح التساؤل الآتي دفعنا

 لصیأن المشرع لم یبین لنا كیف كیف یتجسد دور النیابة العامة في دعوى الحجر؟، علما 

علم النیابة العامة بحالات المصابین بعوارض الأهلیة، ولم یبین الإجراءات التي تقوم هذه 

  .   بإتباعها من أجل رفع دعوى الحجر الهیئة

وللخروج من هذه الإشكالیة توجهنا إلى الواقع العملي، تبین لنا أن القضایا التي یكون 

لأشخاص المصابین بعوارض الأهلیة لم تكن النیابة العامة یوما موضوعها الحجر على ا

ج تبقى مجرد حبر على ورق .أ.من ق 102رافعة لدعوى الحجر، مما یدل على أن المادة 

یكتنفها الغموض لقصرها على توضیح الأحكام التي جاءت بها، كونها لا یعمل بها من 

نقل أنها منعدمة، وهذا دلیل على قصور الناحیة العملیة إلا في حالات نادرة جدًا إن لم 

                                                           
  . 47قاري مریم ، المرجع السابق ، ص  -  1

أیام على ) 10(یجب إبلاغ النیابة العامة عشرة: "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مایلي 260ة تنص الماد -2

  ".حمایة ناقصي الأهلیة  - 5: ... الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضایا الآتیة
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المشرع الجزائري مما یدفع الأمر إلى القول أن المشرع الجزائري لم یوفق في توضیح دور 

النیابة العامة، بخلاف المشرع المصري الذي جعل للنیابة العامة دورا جوهریا في دعوى 

ص المراد الحجر علیه أو الحجر، وذلك من خلال إلزامه للعدید من الفئات سواء أقارب الشخ

 بإبلاغ هذه الهیئة بهذه الحالاتالمؤسسات المختصة بعلاج المصابین بعوارض الأهلیة 

  .1قصد حمایة مصالح هؤلاء من الخطر

من القانون رقم  26،27،28 ن المصري من أحكام الموادوتجلى دور النیابة العامة في القانو 

المتعلق بالأهلیة فصلا كاملا بعنوان كون هذا الأخیر خصص للمسائل  2000لسنة  1

وعدیم راءات جرد التركة وأموال الغائب الفصل الثاني في مسائل الولایة على المال إج

  .2وناقص الأهلیة الحمل المستكن

عقوبة على كل من لم یقم بالتبلیغ وحددها في  2000لسنة  1وقد رتب القانون المصري رقم 

من  28، 27، 26یعاقب على مخالفة أحكام المواد " :منه التي تنص على أنه 30المادة 

فإذا كان عدم التبلیغ  هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسین جنیه ولا تزید عن مائة جنیه،

وبة بقصد الإضرار بعدیم الأهلیة  أو ناقصها أو الغائب أو غیرهم من ذوي الشأن تكون العق

ف جنیه أو بإحدى مائة جنیه تجاوز أل بغرامة لا تقل عنالحبس مدة لا تزید على سنة و 

  ."هاتین العقوبتین

                                                           
أحمد فوزي أبو عقلین، عوارض الأهلیة دراسة موازنة في القانون الفلسطیني والقانون المصري، مذكرة لنیل شهادة  -1

  . 50، ص 2012الماجستیر تخصص قانون خاص، جامعة الأزهر بغزة، 

الح عدیمي تتولى النیابة العامة رعایة مص: "على ما یلي 2000لسنة  1من القانون المصري رقم  26تنص المادة  -2

  ".الأهلیة ونقصیها والغائبین والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون

على الأقارب الذین یقیمون مع المتوفى في معیشة واحدة أو أكبر الراشدین من الورثة "منق قانون نفسه  27ونصت المادة 

عدیم الأهلیة أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي  أو  إبلاغ النیابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو

القیم أو الوكیل عن الغائب خلال ثلاث أیام من تاریخ الوفاة، وعلى الأقارب إبلاغ النیابة العامة خلال ذات المدة عن فقد 

الأطباء المعالجین ومدیري " 28ة ونصت الماد"الأهلیة وغیاب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقیما معهم في معیشة واحدة، 

المستشفیات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النیابة العامة عن حالات فقد الأهلیة الناشئة عن حالة عقلیة بمجرد 

  .2000لسنة  1من القانون رقم  39،41، 36، 33،35راجع المواد..."ثبوت ذلك لهم
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وخلاصة ما توصلنا إلیه من خلال توجهنا إلى الواقع العملي إمكانیة وصول نبأ أن شخص 

یستدعي الحجر علیه إلى علم النیابة العامة، إما بواسطة هیئات عمومیة أو أشخاص 

رجال الشرطة تحقیق موسعا  عادیین، ومثال ذلك شخص مجنون ارتكب جریمة قتل، ففتح

ة العامة مما دفع بهذه معه فتبین لهم بأن هذا الشخص مجنون فسارعت الشرطة بإبلاغ النیاب

  .استنادا إلى أسبابا  معینة إلى رفع دعوى الحجرالأخیرة و 

ج عن تحدید دور النیابة العامة في .أ.من ق 102أن سكوت المشرع في المادة  یبدو لناو 

راجع لاعتبارها الهیئة الوحیدة التي تسهر على حمایة المصلحة العلیا  رفع دعوى الحجر

للمجتمع، وبما أن فئة الأشخاص المصابین بإحدى العوارض المعدمة أو المنقصة للأهلیة 

على حمایة مصالحهم من الضیاع والنهب  ن المجتمع، والنیابة العامة تسهرشریحة م

هم، أضف إلى ذلك فالنیابة العامة هي الجهاز والسلب، نظرا لضعفهم عن الدفاع عن أنفس

العادل للقانون، أما بالنسبة للإجراءات التي تتبعها لرفع على التطبیق الصارم و الذي یسهر 

المشار و ي یتبعها أي شخص في رفع أي دعوى دعوى الحجر، هي نفسها الإجراءات الت

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من 15، 14، 13إلیها في المواد 

  شروط رفع دعوى الحجر :المطلب الثاني

 و ةیلكش طو ر ش و ةیعو ضو م طو ر ش اهیف عر شملا طر تشی ىو عد يأك رجحلا ىو عد  

  .نیعر ف يف هیلإ قر طتلا لو احن ام اذه

  الشروط الموضوعیة :الفرع الأول

: على أنه إ.م.إ.من ق 13نصت المادة : طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة -أولا  

محتملة یقرها وله مصلحة قائمة أو  لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة،"

  ".القانون

.  
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  :الصفة -1

لم یعرف المشرع في قانون الإجراءات المدنیة القدیم ولا الجدید شرط الصفة باعتبارها 

شرطا من شروط رفع الدعوى القضائیة ویقصد بشرط الصفة أن یكون للمدعي رافع الدعوى 

  .1العاموشرط الصفة من النظام  علاقة مباشرة بموضوعها وله الحق في مباشرتها،

  :المصلحة -2

سواء كانت ملیة التي تعود على رافع الدعوى ویمكن تعریف المصلحة بأنها الفائدة الع

وكما   مصلحة لا دعوى فائدة معنویة، وشرط المصلحة ضروري، بحیث لا فائدة مادیة أو

  .2یقال المصلحة مناط الدعوى

  :شروط وهي كالآتي یشرط فیهالتي یشترطها المشرع لصحة الدعوى وهده المصلحة ا

جل حمایتها أأن تكون قانونیة بمعنى أن تستند المصلحة إلى حق، أو مركز قانوني، من  -أ

كمن یطالب بمبلغ من النقود تعویضا عن الضرر المادي الذي تسبب فیه الخاطب 

للمخطوبة أثناء فترة الخطوبة، ویخرج من نطاق المصلحة القانونیة المصلحة المخالفة للنظام 

عام والآداب العامة كمن یطلب إبطال عقد لنقص أهلیته، كما لا یندرج من نطاق المصلحة ال

  .3القانونیة المصلحة الأدبیة المحضة والمصلحة الاقتصادیة غیر المتمتعة بحمایة القانون

أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة، بمعنى أن یقوم صاحب الحق برفع الدعوى  - ب 

  .4بالنسبة للمحجور عنهأومن ینوب عنه كالمقدم 

                                                           

لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة - 1 

  .20، ص2009الجدید الدعوى القضائیة، دار هومة، الجزائر،

.6، ص2010ن، الجزائر، .د.، د1الكامل في العرائض القضائیة، ج الطیب زروتي،  - 2 

.6، صالسابقالمرجع الطیب زروتي،  - 3 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2فریجة حسین ، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط  -4

  .  16ص
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أن تكون المصلحة حالة وقائمة عند رفع الدعوى وأثناء مباشرتها بمعنى أن یكون   -ج 

أن النزاع المعروض على  الحق الدى یطلب المدعي حمایته قد اعتدى علیه بالفعل ،أو

  .1حقا أالقضاء للبث فیه قد نش

أعلاه كما هو الحال بالنسبة لشرط لم یقم المشرع بالإشارة إلیها في المادة  :الأهلیة -3

إ لیست شرط من شروط  .م.إ.ق13حسب نص المادة  هلیةالصفة و المصلحة، وبالتالي فلأ

وهي صلاحیة الشخص لمباشرة الدعوى القضائیة وهي نوعان أهلیة وجوب  قبول الدعوى،

وى القضائیة كما تجدر الإشارة أن انعدام الأهلیة لا یؤدي إلى عدم قبول الدع وأهلیة أداء،

التي  إ.ج.إ.من ق 64ا مانصت علیه المادة ذوه2بل یؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي،

حالات بطلان العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محددة :"ت على أنهصن

  :                       یلي على سبیل الحصر فیما

  .انعدام الأهلیة للخصوم -أ

  ."الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنويانعدام  -ب

  :طبقا لقانون الأسرة الجزائري - ثانیا.

لتطبیق أحكام الحجر وفقا لقانون الأسرة الجزائري، یشترط في الشخص المراد الحجر  

علیه أن  یكون مصابا بأحد عوارض الأهلیة المعدمة كالجنون والعته، أو المنقصة كالسفه 

والغفلة قبل بلوغه سن الرشد وبعده، وقد یحجر علیه أیضا ولو كان متمتعا بكامل قواه 

                                                           
  .25، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص4، ط 1محمد إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، ج -1

.23- 22یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص - 2 
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ي یمنعه من ممارسة حقوقه وهدا هو الحجر القانوني، وهو ما یستخلص العقلیة لمانع قانون

  .2"ولم یحجر علیه "حیث عبرت عنه بعبارة ،  1م.من ق 40من نص المادة 

  الشروط الشكلیة   : الفرع الثاني

كما هو متعارف علیه على صعید العمل القضائي أنه لكي یتم رفع أي دعوى إلى 

موضوعها، لابد لها أن تتوفر على الشروط الشكلیة المنصوص المحكمة من أجل البث في 

علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمتمثلة في الاختصاص، و إجراءات سیر 

  .دعوى الحجر

  :الاختصاص -أولا

والمتمثلین في دعوى الحجر كأي دعوى لها جهتین یسند لهما الاختصاص 

  .الاختصاص الإقلیميالاختصاص النوعي، و 

إ والتي نصت .م.إ.من ق 32تحكمه بصفة عامة أحكام المادة  :الاختصاص النوعي -1

ن المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام یمك" :یلى على ما

تفصل المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة  ،أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة

  التي تختص بها إقلیمیاالبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة و التجاریة و و 

إ وحدد اختصاص بعض الأقسام في .م.إ.وبجانب ما ذكر فإن المشرع الجزائري تدخل في ق

  .3إ.م.إ.من ق 423المادة 

                                                           
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه :" من القانون المدني الجزائري على أنه 40نص المادة ت -1

  .یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

".وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة  

.131عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص - 2 

ینظر قسم شؤون الأسرة، على الخصوص في : "ءات المدنیة والإداریة على مایليمن قانون الإجرا 423تنص  المادة   -3

  ." الدعاوى المتعلقة بالولایة وسقوطها والحجر والغیاب والفقدان والتقدیم -5:.. الدعاوى الآتیة
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ومن خلال استقراءنا للمادة المذكور أعلاه نستنتج أن دعوى الحجر ترفع أمام قسم 

و هذه الدعوى قابلة للطعن و الاستئناف في الحكم الصادر فیها یرفع أمام  سرة،شؤون الأ

  .1غرفة الأحوال الشخصیة في المجلس القضائي

أضف إلى ما سبق فقد وجدنا من خلال سؤالنا لأحد المحامین على الرغم من أن 

الملزم  قاضي شؤون الأسرة هو المختص بالإطلاع على ملف الحجر، هذا لایعني أنه الوحید

من التأكد أن الشخص المطلوب الحجر علیه مصاب بإحدى عوارض الأهلیة فقد یوجه هذا 

نا یخول الاختصاص القاضي الاختصاص لجهة أخرى مثلا إذا ارتكب معتوه جریمة  قتل فه

  .الجنائي

عملیا ترفع دعوى الحجر أمام قسم شؤون الأسرة التابع لدائرة  :الاختصاص الإقلیمي -2

  ذه الحالة هو المطلوب الحجر علیهالمدعى علیه في ه(موطن المدعى علیه اختصاص 

إ التي .م.إ.من ق 37وفقا  لما نصت علیه المادة  )الشخص عدیم الأهلیة أو ناقصها أن أي

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها " :تنص على أنه

فیعود الاختصاص للجهة القضائیة  له موطن معروف،موطن المدعى علیه، وإن لم یكن 

التي یقع فیها أخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص للجهة القضائیة 

  ".القانون على خلاف ذلك التي یقع فیها الموطن المختار،ما لم ینص

وتجدر الإشارة أنه في حالة عدم اختصاص الهیئة التي رفعت دعوى الجحر في دائرتها  

نصت  ا ماذلابد علیها من إثارة الدفع بعدم قبول الاختصاص قبل البث في الموضوع وه

 رة الدفع بعدم الاختصاص الإقلیميیجب إثا:"إ تنص على أنه .م.إ.من ق 47علیه المادة 

  ."أو دفع بعدم القبول قبل أي دفاع في الموضوع ،

أي قانون یطبق على الشخص  :من خلال ما سبق تبادر إلى دهننا السؤال الآتيو 

                                          .أم قانونه الأجنبي؟ أجنبیا هل یطبق القانون الجزائريا كان ذالمراد الحجر علیه إ

                                                           
  .29قاري مریم، المرجع السابق، ص   -1
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یسري على الشروط " :تنص على أنهج التي .م.من ق 15 ةداملا صن ىلإ عو جر لاب

الموضوعیة الخاصة بالولایة والوصایة والقوامة وغیرها من النظم المقررة لحمایة القصر 

وعدیمي الأهلیة و الغائبین قانون الشخص التي تجب حمایته، غیر أنه یطبق القانون 

ائبون الموجدین في غعدیمو الأهلیة والدابیر المستعجلة إذا كان القصر و الجزائري بالنسبة للت

  ."التدابیر، أو تعلقت بأموالهم الموجودة في الجزائر ذتخااالجزائر وقت 

  . على الشخص الأجنبي من خلال هده المادة نستنتج أن قانون الجنسیة هو الذي یتم تطبیقه

  :ثانیا إجراءات سیر دعوى الحجر

إلى جانب ما ذكرناه سابقا فإن دعوى الحجر لا تتم إلا باستكمال الإجراءات المتبقیة 

والمتمثلة في عریضة افتتاح دعوى و التكلیف بحضور إضافة إلى الملف المتعلقة بملف 

  :حاولنا التطرق إلیهالحجر، وهو ما 

   : عریضة افتتاح دعوى الحجر-1

 تقبل أي دعوى إذا لم تحتوي على عریضة هي جوهر أي دعوى ولا 1افتتاح دعوى عریضة

ترفع الدعوى أمام المحكمة :"إ بنصها على أنه.م.إ.من ق 14طبقا لما جاء في المادة 

، من قبل المدعي أو وكیله أو وقعة ومؤرخة، وتوضع بأمانة الضبطبعریضة مكتوبة، م

  ."محامیه، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف

أنه في سیر الخصومة أمام قسم شؤون وخلال توجهنا إلى الواقع العملي  ،وتجدر الإشارة

 وباقي الطلبات في عالمدفو الأسرة أو غیره تقدم الطلبات الأصلیة في العریضة، وتقدم 

  .2مذكرات جوابیة

تخضع لأحكام المادة  ،و من هذا المنطلق یمكننا القول أن دعوى الحجر كأي دعوى أخرى

تحت طائلة عدم  تتضمن عریضة افتتاح الدعوى،:" جاء فیها مایلىإ التي .م.إ.من ق 15

  :قبولها شكلا، البیانات الآتیة

                                                           

.01انظر الملحق رقم - 1  
   .02نظر الملحق رقمأ -  2
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  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -أ

  .اسم ولقب المدعي وموطنه -ب

  . اسم ولقب المدعى علیه وموطنه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فأخر موطن له -ج

  عة الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي وصفة ممثله الإشارة إلى تسمیة وطبی -د

  .القانوني أو الإتفاقي

  .عرض موجزا للوقائع  والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -ه

  ."الإشارة عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤدیة للدعوى -و

وى الحجر تسجل دعتوجهنا إلى الوقع العملي لاحظنا بان عریضة افتتاح  ومن خلال

وال الشخصیة تدرج وتسجل في سجل یسمى سجل إدراج قضایا الأحفي جدول القضایا و 

ممضي من طرف رئیس المحكمة الذي بدوره یقوم بتأشیر في الورقة وهذا الأخیر معدد و 

الأولى والأخیرة في السجل، ویتضمن عدة خانات فالخانة الأولى تحتوي على رقم وتاریخ 

 ، والثانیة والثالثة تحتویان على المعلومات الشخصیة للمدعى والمدعى علیه،إیداع العریضة

الرابعة تتضمن نوع الموضوع، وتجدر الإشارة أنه عند إیداعها بأمانة الضبط یقوم أمین و 

  .ویقوم بإعطاء رقم للقضیة تاریخ الجلسةالضبط بتسجیلها كما ذكرنا أعلاه 

  :التكلیف بالحضور -2

الحجر الطابع القانوني في سیر الدعوى یجب على المدعي  الأقارب حتى تكتسب دعوى 

لإستعانة بمحضر قضائي لتكلیف امن له مصلحة، النیابة العامة، رافع الدعوى علیه ب

  .الشخص المراد الحجر علیه بالحضور للجلسة
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ولكي یتم التكلیف بالحضور صحیحا اشترط المشرع فیه توفر بیانات معینة وهدا ما نصت 

یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور :"التي نصت على أنه إ.م.إ.من ق 18یه المادة عل

  :البیانات الآتیة

اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي  -أ

  وساعته،

  اسم ولقب المدعي وموطنه، -ب

  اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه، -ج

  يوصفة ممثله القانوني أو الإتفاق تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، -د

  "تاریخ أول جلسة وساعة انعقادها -ه

إ .م.إ.من ق 3،4 الفقرة 16ضور فقد حددتها المادة أما عن أجل التكلیف بالح

 بالحضوربین تاریخ تسلیم التكلیف یوما على الأقل ) 20(یجب احترام أجل عشرین:"بنصها

  .ما لم نص القانون على خلاف ذلك والتاریخ المحدد لأول جلسة،

أشهر، إذا كان الشخص ) 3(یمدد هذا الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاثة 

  ".المكلف بالحضور مقیما في الخارج

   :الملف المتعلق بالشخص المراد الحجر علیه -3

  :أنه لابد من إرفاق طلب الحجر بملف یتمثل في من خلال توجهنا إلى الواقع العملي وجدنا

  عریضة افتتاح دعوى -أ

  نسخة من شهادة میلاد المدعي  -ب

  نسخة من شهادة میلاد المدعى علیه  -ج

  )بالنسبة للأب الذي یرید الحجر على ولده مثلا( نسخة من شهادة عائلیة  -د
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  )بالنسبة للزوج الذي یرید الحجر على زوجته مثلا(نسخة من عقد الزواج  -ه

   .نسخة من بطاقة الإعاقة الذهنیة إن وجدت -و

  السلطة التقدیریة للقاضي في دعوى الحجر  :المطلب الثالث

كما هو متعارف علیه في القانون أن للقاضي سلطة واسعة في تقدیر الأمور المتعلقة 

دعوى الحجر كسائر الدعاوى للقاضي و  المرفوعة للمحكمة حسب تقدیره الشخصي،بالدعاوى 

هلیة الأشخاص من جهة أخرى دور هام فیها نظرا لخطورة دعوى الحجر من جهة، وتعلقها بأ

المطلب إلى ثلاثة فروع، حیث تناولنا في الفرع الأول حق المحجور هذا قد قمنا بتقسیم لها، و 

مي، والفرع الثاني تناولنا فیه انتداب خبیر من قبل القاضي، أما علیه من الاستعانة بمحا

  . الفرع الثالث والأخیر تناولنا فیه نشر الحكم

   حق المحجور علیه في الاستعانة بمحامي: الفرع الأول

جرى علیه العمل في الواقع العملي لمیدان القضاء بخصوص دعوى الحجر،  إن ما

تقدیم ملاحظاته، والدفاع عن نفسه بمفرده أو بواسطة تمكین المراد الحجر علیه من 

  . 1محامیه

یجب أن یمكن " :التي نصت على أنهج .أ.من ق 105وهذا ما أشارت إلیه المادة 

الشخص المراد التحجیر علیه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعین له مساعد إذا رأت 

  ."في ذلك مصلحة

ر تعین محامي للدفاع عن المصاب بعوارض من خلال هذه المادة اتضح لنا أن أم

لحجر الأهلیة وجوبي ولابد منه، لكن ما أردنا الوقوف علیه هو كیف یمكن للشخص المراد ا

ج التي لم .أ.من ق 105ما دفعنا للتساؤل هو صیاغة المادة علیه من الدفاع عن حقوقه؟ و 

  .  الواقع العملي للإجابة على ذلك توجهنا إلىو  یبین المشرع فیها طریقة الدفاع،

                                                           
، 2014، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1شیخ آث ملویا، قانون الأسرة دراسة تفسیریة، جلحسن بن  -1

  .104ص
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فمن خلال توجهنا إلى الواقع العملي وجدنا عدة طرق أولها أن یكون للشخص المراد 

لم یكن للمحجور علیه محامي یقوم القاضي  الحجر علیه محامي یدافع عنه، وثانیها إذا

، وهناك من القضاة من یقوم 1تلقائیا بتعین محامي في  إطار إجراءات المساعدة القضائیة

بمراسلة نقابة المحامین من أجل تعیین محامي تلقائي من المحامین المسجلین في قائمة 

  .المنظمة الوطنیة للمحامین

إلى أن المحامي الذي یتولى الدفاع عن المحجور علیه المستفید من وتجدر الإشارة 

ي، كما دفع له أي مقابل وتتولى خزینة الدولة تسدید أتعاب المحامی المساعدة القضائیة لا

، وباستطاعة القاضي 2یعفى المستفید من المصاریف القضائیة ومصاریف التبلیغ والتنفیذ

إجراء تحقیق بالاستماع للجیران عند الاقتضاء، وبإمكانه الانتقال إلى محل إقامة الشخص 

  .3الحضور لم یكن باستطاعة هدا الأخیر اإذ المطلوب الحجر علیه،

ول بأن قصور المشرع على صیاغة المادة السالفة وحسب رأینا الشخصي یمكن الق   

الذكر أفرد نوع من الإبهام علیها حیث أصبح قراء القانون یفسر كل منهم المادة على هواه، 

  2005-07- 13الصادر في  336017علیا برقم فمن خلال البحث وجدنا قرار للمحكمة ال

  :یلي الذي جاء في حیثیاته ما

ویتجلى ج، .أ.ق105القرار المطعون فیه خالف نص المادة  بدعوى أن: ن الوجه الثانيع

وذلك قبل الفصل للدفاع  لك في عدم تعیین محامیا للمطعون ضدها بصفتها محجورا علیها،ذ

وعدم استبعاد دفاع المطعون ضده  الإجراء، اذوان استبعاد قضاة الموضوع ه، عن حقوقها

حیث  القرار المطعون فیه،في حق المحجور علیها لتضارب مصالحها یؤدي إلى نقض 

                                                           

.03أنظر الملحق رقم - 1  
، 2011یوسف دلاندة، استشارات قانونیة في قضایا شؤون الأسرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -2

  .157، 156ص

.104ملویا، المرجع السابق، ص لحسن بن شیخ آث - 3 
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بالإطلاع مرة أخرى على القرار المطعون فیه یتبین منه أن الطاعن كان فعلا قد بالفعل و 

قبل ) ز ح،(طالب أمام قضاة الاستئناف تعیین محامیا للمطعون ضدها المحجور علیها أمه

أن یفصلوا في الاستئناف إلا أن هذا الدفع قد رفض بدعوى وأن الطلب لیس ما یبرره وأن 

وفي الحقیقة أن مثل هذا  ین المحامین متروك لقاضي الموضوعالسلطة التقدیریة في تعی

ج .أ.من ق 105الصواب وخالف القانون وخاصة ما نصت علیة المادة  التعدیل قد جانب

ضاء أن یمكن الشخص المراد الحجر علیه من محام لیتولى الدفاع عن التي توجب على الق

  .1"تعین معه نقض القرار المطعون فیهمصالحه، الأمر الذي ی

یمكن تصور مجنون مثلا یدافع عن نفسه عند رفع الحجر  لا نهومن هنا یمكن القول بأ

تعیین محامي للدافع  وجوبیاعلیه، الأمر الذي یستلزم من القاضي حسب تقدیره الشخصي 

  .عنه

  انتداب خبیر من قبل القاضي : الفرع الثاني.

  یجب أن ینطق بالحجر بموجب حكم:"ج التي نصت على أنه.أ.من ق 103 نصت المادة

  ".وللقاضي أن یستعین بالخبرة في إثبات أسباب الحجر

ه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد منح للقاضي السلطة التقدیریة في ذمن خلال ه

لك بحكم تحضیري قبل الفصل في ذاللجوء إلى الخبرة لإثبات أسباب الحجر، ویكون 

  .2الموضوع أو بأمر على عریضة عند الاقتضاء

تقدیریة في وبالرجوع إلى النص باللغة الفرنسیة نجدها هي الأخرى قد منحت للقاضي سلطة 

  :جاء في نصها لأخذ بالخبرة وهدا ماا

                                          "Le juge peut faire appel à des escperts pour en établir les motifs "  

                                                           
  .331، ص 1، العدد2005مجلة  المحكمة العلیا، لسنة  13/07/2015المؤرخ 336017قرار رقم  -1

  .102 السابق، صلحسن بن شیح آث ملویا، المرجع  -  2
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 ةة التقدیریة في اللجوء إلى الخبر ه المادة أنها منحت للقاضي السلطذما یعاب على ه

یأخد بها إطلاقا خصوصا مع  فترك الحریة للقاضي في الأخذ بها قد یجعل القاضي لا

الأمراض العقلیة التي تطورت في عصرنا الحالي فلم تعد محصورة في نوع واحد فقط بل 

  .1تعددت وتشعبت مما یجعل الاستعانة بأهل الخبرة أمر وجوبي ولیس جوازي

الخبرة تهدف إلى توضیح :" صت على أنهإ التي ن.م.إ.من ق 125نصت المادة  امك

  ".واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي

ه المادة أنها لم تبین لنا المهام التي یقوم بها الخبراء عند إجراء ذما یعاب على ه

الخبراء قبل مباشرة أعمالهم وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء  خبرتهم في إثبات أسباب الحجر،

ه الیمین كافیة لكل مهمة یعین ذوه ن وهو إجراء جوهري من النظام العام،فإنهم یؤدون الیمی

ا كانت في ذفیها الخبیر إلا أن القاضي قد یطلب من الخبیر أن یقسم في مهمة كلف بها إ

  .2غایة الخطورة

ا ما ذوتجدر الإشارة إلى أن حالة العته والجنون لا تثبت إلا بواسطة الخبرة الطبیة، وه

یتم توقیع الحجر استنادا إلى "أشار إلیه قرار صادر عن المحكمة العلیا حیث نص على 

  .3"من طبیب مختص في الأمراض العقلیةخبرة طبیة 

جراءات المنصوص علیها فالخبیر عند مباشرة المهام الموكلة إلیه فإنه ملزم بإتباع الإ

ند الانتهاء من مهمته علیه إیداع إ وع.م.من ق إ 145غایة المادة إلى   126 في المواد

                                                           

.32السابق، ص قاري مریم، المرجع  - 1 

.65 ص، 2010محمود توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، ط  السادسة، دار هومة،  - 2 

.477، ص2، العدد2006، مجلة المحكمة العلیا لسنة12/07/2006المؤرخ في  365226القرار رقم   - 3 



مفھوم الحجر :                                                                              الفصل الأول  
 

52 
 

وبالتالي یتحقق القاضي من حالتي الجنون  .1تقریر الخبرة القضائیة بأمانة ضبط المحكمة

  .2والعته

ر في معظم الحالات لإثباته قیام حالة الجنون والعته في  3وتنحصر مهمة الخبی

عادات المریض  والبحث عن اضطلاعه على الملف الطبي وأوراق القضیة والكشوف الطبیة،

وبعض الأمور المتعلقة بعائلته ثم یحاول اختباره في یسأله عن عمره وعن ماضیه وحاضره و 

بعض المسائل البدیهیة كالجمع والقسمة والضرب وبعد دلك یكمل الكشف بفحص إكلینیكي 

كامل یبین فیه وحدة السمع والبصر وقوة الذاكرة ونبضات القلب والضغط وتحلیل الدم 

ا الفحص یتم الكشف عن حالة الجنون ذرئتین وعلامات الشلل وعند انتهائه من هوفحص ال

  .4والعته

كان یریده من إیضاح فله السلطة التقدیریة  لم یجد في الخبرة المرفوعة إلیه ما اذإوالقاضي 

  .5في رفضها ویأمر بإجراء خبرة أخرى

إدا كانت دعوى الحجر إ، أما في حالة ما .م.إ.من ق 144نصت علیه المادة  ا ماذوه

إلى خبرة طبیة، لأنهما سببین لایمكن اكتشافهما  یحتاج مؤسسة على السفه والغفلة فإثباتها لا

فالقاضي في إطار دلك یقوم بإجراء تحقیق قضائي طبقا لما  من طریق الفحوصات الطبیة،

                                                           
  .4أنظر الملحق رقم  -1

.28صتایب الحاج ، آیت عمار سلیمة، المرجع السابق،  - 2 

.05انظر الملحق رقم - 3  
  .33صقاري مریم، المرجع السابق،   -4

  .83صمحمود توفیق إسكندر، المرجع السابق،  -5
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فائدة ویمكن للقاضي استدعاء كل شخص في سماعه  ،1إ.م.إ.من ق 75 نصت علیه المادة

  .2تثبت مدى توافر صفة السفه والغفلة في الشخص المراد الحجر علیه

صوص الشهادات الطبیة التي یقوم بخ إ،.م.إ.من ق 8وطبقا لنص المادة  وتجدر الملاحظة

فإن الخصوم ملزمین  الخصوم بتقدیمها إلى الجهات المعنیة، وتكون محررة باللغة الأجنبیة

  .3بترجمتها بالغة العربیة

        نشر الحكم: الفرع الثالث

بعد تقیید الدعوى عن طریق عریضة محررة من طرف أحد أقارب المدعى علیه أو 

ج، وبعد تعیین محامي للدافع عنه وتأكد القاضي .أ.من ق 102غیرهم المذكورین في المادة 

عن طریق تعیین خبیر طبي، أن الشخص المراد الحجر علیه غیر قادر على إدارة شؤونه، 

طق القاضي بالحكم مباشرة في جلسة علنیة إذا لم ینطق به في الجلسة الأولى في الحقیقة ین

كانت ضرورة ملحة بشرط ألا تتجاوز جلستین متتالیتان إعمالا لنص  إذا لایمكن التأجیل إلا

  .4إ.م.إ.من ق 271المادة 

 نعطلا قر ط لكل لباق رجحلاب كمحلا : "ج على أنه.أ.من ق 106وقد نصت المادة  

  ".                                              ویجب نشره للإعلام
                                                           

یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن یأمر شفاهة أو كتابة : "إ.م.إ.من ق 75صت المادة ن -1

  .بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون 

  .29صتایب الحاج، آیت عمار سلیمة، المرجع السابق،  -2

یجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائیة من عرائض ومذكرات باللغة العربیة تحت طائلة :"إ .م.من ق إ 8 ص المادةتن -3

                                       .                                             عدم القبول، تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربیة

.                                                                                                                  مصحوبة بترجمة رسمیة إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبولیجب أن تقدم الوثائق والمستندات بالغة العربیة أو 

تصدر الأحكام القضائیة باللغة العربیة، تحت طائلة البطلان المثار تلقائیا من القاضي یقصد بالأحكام القضائیة في هذا 

  .القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة

على ألا تتجاوز ا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، ذلا یجوز تمدید المداولة إلا إ:"إ .م.إ.ق 3 ف/  271ص المادةتن -4

  ".جلستین متتالیتین
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الصادر في دعوى الحجر لابد أن ینشر، ولم یحدد  1ومن هنا نشیر إلى أن الحكم    

والفائدة من نشر الحكم هو إعلام الغیر حتى لا یتعاملوا مع المحجور  المشرع وسیلة النشر

فقد نص على  ،لا یبین معناهالمشرع في كل مرة أن یأتي بنص و  لكن ما یعاب على ،2علیه

لابد من نشره لكنه لم یبین لنا طریقة النشر ما دفعنا الأمر إلى طرح  أن الحكم بالحجر

  :                                  السؤال التالي

     .  ومن هو الشخص المسؤول عن النشر ؟ كیف ینشر حكم الحجر؟   

من خلال توجهنا إلى الواقع العملي، وجدنا أن الحكم بالحجر ینشر في زاویة مهمشة في 

  .قراءالإحدى الجرائد الیومیة التي ربما لن یلاحظها العدید من 

وكان لابد من المشرع على الصعید العملي أن ینشر الحكم القاضي بالحجر على الغالب  

المحجور علیه، أو تعلیقه على لوحة الإعلانات  في مكاتب التوثیق التي تقع في دائرة موطن

.                                                             3الخاصة بالمحكمة والمجلس الذي یقع في دائرة اختصاصها موطن المحجور علیه

إلى الواقع  أما بخصوص الشخص المسؤول عن النشر، فمن خلال توجهنا كذلك  

ولابد أن یكون مرفقا بمنطوق  ،هو المسؤول عن النشر لنا أن رافع الدعوىالعملي تبین 

الحكم القاضي بالحجر إلى الجهة التي یرید نشر الحكم فیها مع تحمل المصاریف القضائیة، 

أضف إلى ذلك أن الحكم القاضي بالحجر یتم تسجیله على هامش شهادة میلاد المحجور 

   .علیه  بسعي من النیابة العامة

                                                           

.06انظر الملحق رقم - 1  
  .105السابق، صلحسن بن شیح آث ملویا، المرجع  -2

  .105ص ه،نفسالمرجع  -3
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أعلاه أن الحكم بالحجر قابل للطعن  106أضف إلى ذلك وكما ذكرناه في المادة  

عادیة وهي  طرق الطعن الغیرتمثلة في المعارضة والاستئناف، و بكل طرق العادیة والم

  ..عن الخصومة التماس إعادة النظر ومعارضة الغیر الخارج الطعن بالنقض،
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  : خلاصة الفصل الأول

 میعتبر نظام الحجر ذا أهمیة فعالة في حمایة مصالح الأشخاص الذین اعترى أهلیته

عارض من عوارض الأهلیة، نظرا لكون الغایة منه هو رعایة الشخص المراد الحجر علیه 

  .محافظة على أمواله ولیس إهدار لكرامة الإنسانالو 

المؤدیة له والتي حددها  والحجر كغیره من الأنظمة لا یتم توقیعه إلا بتوفر الأسباب

القانون  أن قانون الأسرة  بالجنون، العته، السفه فقط دون إشارته لسبب الغفلة على الرغم من

لتدبیر إلى جانب السفه وهنا وقع لالمدني یعتبر ذي الغفلة عارض من العوارض المنقصة 

تدارك هذا النقص بإضافة الغفلة لنص المادة  لالمشرع في تناقض بین القانونین، وعلیه 

  . ج.أ.من ق 101

ضافة حتى یتم الحجر بطریقة رسمیة لابد من إتباع إجراءات من أجل توقیعه الإب

 وهذه الإجراءات متفرقة بین قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمتمثلة في

یع الحجر على المصاب بإحدى عوارض رفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة مفادها توق

منه وهم الأقارب، من له  102من طرف أشخاص حددهم قانون الأسرة في المادة   الأهلیة

النیابة العامة، وتكون الدعوى مستوفیة لشروطها الشكلیة والموضوعیة وإلا كان   مصلحة

ن یتعی في مثلةالمت منح القاضي سلطة تقدیریة في دعوى الحجرلضافة بالإمصیرها الرفض، 

ن خبیر لمعاینة الشخص المراد الحجر علیه، كما لابد من نشر الحكم القاضي یوتعی ،محامي

 .   یحتج الغیر الذي تعامل مع المحجور علیه بجهالته لذلك بالحجر للاستعلام به حتى لا

 

  



 

  :ثانيالفصل ال

   الآثار القانونیة للحجر
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من الثابت قانونا أن للحجر عدة آثار تنشأ في حق الشخص المصاب بإحدى أسبابه 

والتي یكون فیها المحجور علیه عاجزا عن القیام ) السفه والغفلة العته، الجنون،(المتمثلة في

  . بأي تصرف قانوني، بسب ضعفه وسوء تدبیره

خلال تقریر  وذلك من ،ومن هذا المنطلق كان لابد من ضبط تصرفاتهم المالیة

  .  حمایة قانونیة لهم، والمتمثلة في تعیین من ینوب عنهم في إدارة أموالهم

هناك آثار أخرى للحجر، المتمثلة في حكم التصرفات التي قد یقوم أن أضف لما قیل 

  . التي تختلف آثارها في مواجهته أوفي واجهة الغیر ،بها المحجور علیه قبل الحجر أو بعده

أنه بمجرد شفاء  بمعنى ،ى وجود السبب المؤدي للحجرتوقف علكما أن الحجر م

الشخص واختفاء العلة المؤدیة له یمكن رفع الحجر على المحجور علیه، ولتوضیح ذلك 

المبحث الأول للأشخاص  الفصل إلى ثلاث مباحث، حیث خصصناارتأینا تقسیم هذا 

 م تصرفات المحجور علیهثاني لحكالمعنیین برعایة المحجور علیه، وخصصنا المبحث ال

  .خصصناه لانقضاء الحجروالمبحث الثالث 
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  الأشخاص المعنیین برعایة المحجور علیه: المبحث الأول

أولى المشرع لعدیم الأهلیة وناقصها حمایة خاصة، بمجرد النطق بالحكم المتضمن 

صیانتها من توقیع الحجر علیه، والمتمثلة في تعیین من ینوب عنه في إدارة أمواله و 

إذا لم یكن للمحجور علیه ولي أو وصي :"ج.أ.من ق 104علیه المادة  ا نصتوهذ الضیاع،

وجب على القاضي أن یعین في نفس الحكم مقدما لرعایة المحجور علیه والقیام بشؤونه مع 

  ".من هذا القانون 100مراعاة أحكام المادة 

 من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها":ليی على ماج .أ.من ق 81وفي نفس المعنى نصت المادة 

سفه، ینوب عنه قانونا ولي، وصي أو مقدم طبقا  لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو

   ".لأحكام هذا القانون

  هم الولي ین برعایة المحجور علیهنستنتج أن الأشخاص المعنی هاتین المادتینمن خلال 

حیث تناولنا في المطلب الأول  ،مطالب ثلاثقسنا هذا المبحث إلى  ولهذا والمقدم، ،الوصي

  .  مقدمخصصناه للا المطلب الثالث الولي، وتناولنا في المطلب الثاني الوصي، أم

  الولي : المطلب الأول

حدودها  ىكما هو معلوم أن الولایة على المال لیست خاصة بالقصر فقط، بل تتعد

یخضع فاقدو الأهلیة ":ج بقولها.م.من ق 44لتشمل ناقصي الأهلیة، وهذا ما تضمنته المادة 

فقا وناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الوصایة أو الولایة أو القوامة، ضمن الشروط وو 

وعلیه لمعرفة دور الولي في حمایة أموال المحجور علیه قسمنا  ،"للقواعد المقررة في القانون

وتطرقنا في الفرع الثاني  تطرقنا في الفرع الأول لتعریف الولي، ،هذا المطلب إلى ثلاث فروع

 .ع الأخیر تطرقنا إلى سلطات الوليلشروط الواجب توفرها في الولي، وفي الفر ل

.. 

.  
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  تعریف الولي                                  : الفرع الأول

الولایة بفتح الواو وكسرها مصدر ولي الشيء وولي علیه أي ملك : "الولایة لغة -أولا

  .1"أمره، وقام به

وبالفتح والكسر هي النصرة، فمن فتحها جعلها في  ،والولایة بالكسر هي السلطان

یقال  والولي بسكون اللام القرب والدنومن كسر جعلها في الإمارة، و  ،النصرة والنسب والعتق

وهو الناصر المتولي بأمور  ،تباعد بعد الولي أي دنو، والولي اسم من أسماء االله الحسنى

ن التابع والمحب والصدیق والولي م ،لك الأشیاء جمیعها المتصرف فیهاالخلاق كلها، وما

  .2والنصیر

  : الولایة اصطلاحا -ثانیا

هي ":منها تعریف وهبة الزحیلي بقوله ،أورد الفقهاء المعاصرون عدة معاني للولایة

أي ترتیب الآثار  ،تنفیذیهاالتصرفات و ن إنشاء العقود و سلطة شرعیة یتمكن بها صاحبها م

هي إشراف الراشد على شؤون القاصر الشخصیة ر لى القاصوالولایة ع ،الشرعیة علیها

   .3"والمالیة

صرفا السلطة التي تثبت لشخص في أن یباشر ت":عرفها عبد القادر الفار بأنهاو 

  .4"رقانونیا فینفد في حق الغی

                                                           
عبد العظیم شرف الدین، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، مصر،  -1

  . 327، ص 2004

مدي حرارة، سلطة الولي على أموال القاصرین، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، باسم ح -2

  . 3، ص2010قسم الفقه المقارن، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

   139ص  1985نشر والتوزیع، دمشق، ، دار الفكر للطباعة وال 2وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج الرابع، ط -3
  . 183، ص  1993عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  -  4
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قدرة شخص على مباشرة التصرفات القانونیة لحساب ":كیرة بأنهاوعرفها حسن 

  .1"ا ینتج آثارها في حق هذا الأخیرشخص آخر وبم

هي السلطة الممنوحة لشخص لیقوم بالتصرف في مال ":وعرفها نبیل إبراهیم سعد بأنها

إما مباشرة  الغیر بحیث تنتج هذه التصرفات آثرها في حق هذا الغیر، وتستمد هذه السلطة

  .2"من حكم القاضي أو من الغیر نفسهمن القانون أو 

عرفها فقد  ،لنسبة لفقهاء المذاهب فلم یعرفوا الولایة سوى فقهاء المذهب الحنفيأما با

  .3"فیذ القول على الغیر شاء أو أبىهي تن: "نجیم الحنفي بقولهعلى ابن 

إلا أنها  ،وهنا یمكن القول أن جمیع هذه التعریفات اشتملت على معنى موحد للولایة

 ت التي أدرجها الفقهاء المعاصرونرغم من الزیادااختلفت في انتقاء الألفاظ فقط، وعلى ال

  .4رف الولایة بشروطها وحقیقة حكمهافإن هذه الزیادة شملها تعریف الحنفیة الذي ع

  :الولایة قانونا -ثالثا

لمواد من المشرع لم یقم بتعریف الولایة، بل اكتفى بنظم أحكامها في قانون الأسرة با

ه المواد سیستنتج غم ذلك فإن المتصفح لنصوص هذ، وعلى ر منه 91المادة إلى  87، 81

أن الولایة سلطة ممنوحة بقوة القانون لشخص معین في مباشرة التصرفات  قراءتهابمجرد 

ا ، أمج.أ.ق 81طبقا لنص المادة  ،القانونیة باسم ولحساب شخص آخر غیر كامل الأهلیة

فالولایة  نتقالها،االولایة وكیفیة  ن تثبت لهمالأشخاص اللذی أن  تبین لناج .أ.قمن  87المادة 

                                                           
  . 596، ص 1974نشأة المعارف، مصر،  حسن كیرة، المدخل إلى القانون، الطبعة الخامسة، م -1

  .179  ، ص2010الحقوقیة، مصر،  منشورات الحلبي، )نظریة الحق( نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون -  2

الحصول على درجة الماجستیر، كلیة  الفقه الإسلامي، مذكرة لاستكمال مریم عطا حامد قوزح، أحكام مال الیتیم في -3

، نقل من ابن نجیم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز 41، ص  2011الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

  .117ه ، ص  970عة والنشر، لبنان، دار المعرفة للطبا،  2الدقائق، ط

  .4حمدي حرارة، المرجع السابق، ص  باسم -4
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مور المستعجلة المتعلقة الأتثبت للأب وبمجرد وفاته تنتقل إلى الأم، وتحل محله في القیام ب

تمنح لمن أسندت له بالأولاد في حالة غیابه أو حصول مانع له، أما في حالة الطلاق ف

  .1حضانة الأولاد

 یة على النفس والولایة على المالى ولاوما تجدر إلیه الإشارة أن الولایة تنقسم إل

فالأولى تكون بنفاد الأقوال والتصرفات في الأمور التي تتعلق بالنفس، أما الثانیة فهي 

بما یضمن حفظ  ،كالبیع والإجارة والرهن ،تنصرف إلى إدارة أموال القاصر ومن في حكمه

بلوغ القاصر سن الرشد وهذه الأخیرة تستمر إلى غایة  ،وتنمیة هذه الأموال من الضیاع

ون، المعتوه، السفیه وذو كالمجن( وزوال عوارض الأهلیة على الشخص الذي أصیب بها

  .2)الغفلة

شخاص الأ حدد ترتیبوع الولایة، فإن هذه الأخیرة تتم تناوله في موض اإضافة إلى م

 الوضعیة فقهاء الشریعة والقوانین، وهذا مختلف فیه بین لهم الحق في الولایة لذین یثبتا

  : فنجد فقهاء الشریعة تختلف آراؤهم حسب كل مذهب

فالولایة تكون للأب ثم من أوصى به الأب ثم لمن أوصى به : المذهب المالكي -1

وصي الأب، ثم وصي الوصي، وهكذا ثم یلیه أوصیاء القاضي، أو من یقیم 

  .3مقامه

ا على غیرهما مَ دِ إن الولایة تثبت للأب، ثم للجد وإن علا، وقُ  :المذهب الشافعي -2

لم یكن الأب والجد فلمن یوصي إلیه الموجود منهما، لأنه  كولایة النكاح، فإن

 لوصي، فإن لم یكن الوصي ولا وصیهغیره، ثم وصي ا على نائب عنهما قدما

                                                           
دیلمي بادیس، أحكام الولایة على القاصر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون  -1

  .14، ص 2015الأسرة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة،  

  .162، ص 2005رمضان أبو السعود، النظریة العامة للحق، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  -2

، 2002 نشر والتوزیع، لبنان،، مؤسسة الریان للطباعة وال3الفقه الإسلامي وأدلته، ج  لصادق عبد الرحمان الغریاني،ا -3

  .664 - 663ص
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السلطان ولي من لا ولي  "صلى االله علیه وسلم فالقاضي أو وصیه لقول الرسول

  .1"له

لأب ثم وصیه للایة على مال المحجور علیه عندهم تكون الو  :المذهب الحنبلي -3

لأنه ولي من لا ولي له، ثم لمن یعینه القاضي، ذلك أنهم مثل المالكیة ) القاضي(ثم الحاكم 

  .2مباشرة بعد الأب للوصي ثم القاضيلا یمنحون الولایة للجد، إذ تنتقل الولایة 

  :محجور علیه تثبت لثمانیةمال ال ذهبوا إلى أن الولایة على :المذهب الحنفي- 4  

الأب فوصیه، فوصي وصیه، ثم الجد فوصیه، ثم وصي وصیه، ثم القاضي ووصیه ولیس 

  .3محجور علیه من أم أو العم أو خاللغیر هؤلاء حق الولایة على مال ال

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخد برأي المذاهب الأربعة في منح الولایة على مال 

فقهاء الشریعة الإسلامیة وذلك باعترافه  خالفلكنه  ،للأب في المرتبة الأولى المحجور علیه

وفي  ،علاه ج.أ.من ق 87وذلك حسب ما هو موضح في نص المادة  ،بولایة الأم بعد الأب

بالنائب الشرعي في یقصد  :"من مدونة الأسرة المغربیة بقولها 230هذا المنوال نصت المادة 

 .4..."الأب ثم الأم ثم القاضي ي هوالول -1:هذا الكتاب

  الشروط الخاصة بالولي : الفرع الثاني

إن أول ما یتبادر إلى قارئ نصوص المواد المتعلقة بالولایة أن المشرع الجزائري لم 

ینص على الشروط الواجب توفرها في الولي حتى یكون أهلا لممارستها، الأمر الذي دفعنا 

كل  : "ج على أنه.أ.من ق 222میة إعمالا لنص المادة إلى اللجوء لأحكام الشریعة الإسلا

                                                           
  . 93فراس وائل طلب أبو شرخ، المرجع السابق، ص -1

  .11خوادجیة سمیحة حنان، النیابة الشرعیة، محاضرة منشورة، جامعة قسنطینة، ص  -2

  .92فراس وائل طلب أبو شرخ، المرجع نفسه، ص  -3

غربي صوریة، حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -4

  .137- 136، ص  2015سان، بوبكر بلقاید، تلمالخاص، جامعة أ
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وعلیه " ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

  :یلي فقهاء الشریعة الإسلامیة كما لواجب توفرها في الولي حسبفالشروط ا

لا یصح أن یتولى یعني أن یكون بالغا عاقلا حرًا، ف: أن یكون الولي كامل الأهلیة -

، فلا عدیموها وأالولایة قاصر أو مجنون أو سفیه أو معتوه لأنهم بأنفسهم ناقصو الأهلیة 

یصح أن یتولوا الولایة على غیرهم، فإن كان الولي الأقرب غیر متصف بكمال الأهلیة 

  .1انتقلت الولایة لمن بعده

جور علیه، أن یكون الولي یشترط كي تتحقق الولایة على المح: أن یكون الولي أمینا -

یخشى منها  عادلا غیر مبذر، ویقصد بالأمانة ألا یكون الولي فاسقا مرتكبا للفواحش ،أمینا

  .2على مال المحجور علیه

یشترط في أن یكون من نفس : أن یكون الولي متحدا في الدین مع المحجور علیه -

وعلیه بتوفر هذه ، ر على مسلمألا وهو المحجور علیه، فلا ولایة لكاف ،دین المولى علیه

 حاجةالدون أي  أبا كان أو جدا صفة الولي، وذلك بحكم القانون، الولي ستمدالشروط ی

الوصایة التي تتم  لأن الولایة تكون بقوة القانون بعكسنه، یلصدور حكم من المحكمة بتعی

  .بإذن المحكمة

  سلطات الولي: الفرع الثالث.

وذلك  ،عامة سلطة عامة على كل أموال المحجور علیهكقاعدة منح القانون للولي و  

على الولي أن یتصرف في أموال  ":والتي تنص ج.أ.من ق 88جب المادة بمو 

  .طبقا لمقتضیات القانون ولاؤ مس ویكون ،تصرف الرجل الحریص )المحجور علیه(القاصر

                                                           
 2002، مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،  2 جالصادق عبد الرحمان الغریاني، الفقه الإسلامي وأدلته،  -1

  . 558، ص

موسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  -2

  .39، ص 2006فرع عقود ومسؤولیة،  جامعة أمحمد بوقرة، الجزائر،  القانون،
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  : ذن القاضي في التصرفات التالیةوعلیه أن یستأ

  رهنه، وإجراء المصالحة بیع العقار، وقسمته، و  -

  بیع المنقولات ذات أهمیة خاصة  -      

  استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض، أو المساهمة في شركة  - 

كثر من سنة بعد بلوغه إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأ - 

  ".سن الرشد

ج نصت على شرط عام .أ.من ق 88ة ومن هذا منطلق تجدر الإشارة إلى أن الماد

یتمثل في أن تكون كل تصرفاته بمثابة  ،یحكم كل تصرفات الولي في أموال المحجور علیه

تصرفات الرجل الحریص، بمعنى أنه ملزم بإدارة أموال الشخص الذي تم الحجر علیه إدارة 

ن تلك الأموال فمثلا لیس له الحق في أن یتبرع م ،الرجل العادي الحریص جدا على أمواله

وهي هنا مسؤولیة  هفاتالتي تحت تصرفه، كما ألزمه القانون بتحمل المسؤولیة عن كل تصر 

  .1الولایة ضربا من النیابة الشرعیةالنائب بوجه عام باعتبار 

یمكننا أن نشیر إلى أن المشرع على الرغم من منح الولي سلطة إلى ذلك ضافة الإب

ه، إلا أنه یستثنى ما یؤول إلى المحجور علیه عن التصرف في كل أموال المحجور علی

طریق التبرع عن طریق الهبة أو الوصیة، في حالة اشتراط المتبرع عدم خضوعها لسلطة 

الولي، الأمر الذي یتطلب على المتبرع تعیین وصي إلى جانب الولي یقوم بإدارة أموال 

ع به، وهذا ما نصت علیه ل المتبر المتبرع بها، أو تقوم المحكمة بتعیین وصي للولایة على ما

للولي التبرع بمال القاصر لا یجوز " :من قانون الولایة على المال المصري بقولها 5المادة 

  .2"لمحكمةواجب إنساني أو عائلي وبإذن ا داءلأإلا 

                                                           
  . 147عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص  -1

  .  39المرجع السابق، ص  كمال حمدي، -2
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أن هناك  ج.أ.ق 88 مادةیتضح لنا من نص الیه سالفا فمن خلال ما تم الإشارة إل

 ىالمادة أعلاه باللغة العربیة ونص المادة باللغة الفرنسیة، فالأولتعارض بین صیاغة نص 

ولي أن یتصرف في أموال على ال " :قسمت سلطات الولي إلى أعمال التصرف بقولها

أما في الثانیة فقد قسم المشرع سلطات الولي إلى أعمال التصرف وأعمال  ،"...القاصر

 :الإدارة بقولها

"Le tuteur est tenu  de gérer les biens de son pupille au mieux de l’intérêt de celui-ci. Il est 

responsable au regard droit commun et droit sollicité l’autorisation du juge pour les actes 

suivant…….." 

أضف إلى ذلك فإنه على الرغم من أن المشرع منح للولي سلطة التصرف في أموال 

لیه، لكنه في نفس الوقت أوضح له التصرفات التي تحتاج إلى إذن القاضي المحجور ع

. 1مطلقة وإنما مقیدةوالتصرفات التي لا تحتاج إلى إذن، ما یعني أن سلطة الولي لیست 

  :وهذا ما خصصنا له الحدیث فیما یلي

وهي الأعمال التي لا تلحق  :تحتاج لإذن مسبق من القاضي التصرفات التي لا -أولا

  : ررا بالمحجور علیه والتي تتمثل فيض

  :التصرفات النافعة نفعا محضا-1.

ویقصد بها التصرفات التي یجوز إجراؤها من قبل كل من الأولیاء والأوصیاء والمقدم 

یه، ونفس الوقت تعود بالنفع علیه وهؤلاء للمحجور عل اوالتي لا تحدث ضررا فادح

لقیام بهذا النوع من الأعمال والمتمثلة في ین خول لهم المشرع سلطة اور الأشخاص المذك

  .2قبول الهبات أو الوصایا غیر مقترن بشرط، أو قبول الإعارة والإبراء من الدین

                                                           
  . 182غربي صوریة، المرجع السابق، ص  -1

، دار العلم للملایین، 8الوصیة، ط صبحي المحمصاني، المبادئ الشرعیة والقانونیة في الحجر والنفقات والمواریث و  -2

  . 99، ص 1997لبنان 
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  :أعمال الإدارة -2

وهي تلك الأعمال التي تحتل مركز الوسط بین الأعمال التي تسعى لحفظ وصیانة 

وبین أعمال التصرف وهذه الأخرى أموال المحجور علیه من التلف والمسماة بأعمال الحفظ، 

، ویدخل ...بیع منقولات ذات أهمیة خاصة تتمثل في بیع العقار أو رهنه، إجراء المصالحة،

  : یلي ضمن أعمال إدارة ما

م .من ق 468لمادة نص اللا تزید على ثلاث سنوات إعمالا  إیجار العقار لمدة -أ

بأعمال الإدارة أن یعقد إیجارا تزید مدته  حق القیام یجوز لمن لا یملك إلا لا":ج والتي تنص

  . سنوات ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك) 3(على ثلاث 

ومن هنا  ،"سنوات) 3(تخفض المدة إلى ثلاث  إذا عقد الإیجار لمدة أطول من ذلك

التي لا تضر بأموال المحجور فإن المشرع صنف هذا النوع ضمن أعمال الإدارة الحسنة 

  .1تحتاج لإذن من المحكمة لممارستهاوالتي لا  ،علیه

الذي لیست له قیمة مالیة  المقصود بالمنقول العادي هوبیع المنقولات العادیة، و  -ب

  .2كبیرة

جني وبیع الثمار خوفا من فسادها بعد نضجها، فمثلا لو كان للمحجور علیه  -ج

بیعها بن یقوم وأ ،بساتین من ثمار التفاح فعلى الولي جني هذه الثمار في موسم جنیها

  .3بالربح الوفیر على المحجور علیه والسبب في ذلك أنها تعود

ن عدم لأغ الدین التي هي في ذمة الغیر، دفع دیون المحجور علیه، وتسلیم مبال -د

  .4والمتمثلة في الفوائد التأخیریة تسدید الدیون یلحق أضرار بالمحجور علیه

                                                           
  .185غربي صوریة، المرجع السابق، ص  -1

  .60قاري مریم، المرجع السابق، ص  -2

  .185فار، المرجع السابق، العبد القادر  -3

  .186، ص المرجع نفسه  -4
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عنى أنه یجوز للولي أن یكون طرفا في تمثیل المحجور في الدعوى القضائیة، بم -ه

  .1ه أمام القضاءالدعاوى القضائیة لحساب المحجور علیه، فله أن یطالب بحقوق

  يالتصرفات التي تحتاج لإذن مسبق من القاض -ثانیا

من القاضي من  امسبق القد حصر المشرع التصرفات التي یقوم بها الولي وتتطلب إذن

  :یلي من ق أ ج، والتي تناولنها فیما 88یة من المادة أجل مباشرتها في الفقرة الثان

  :التصرف في العقار المحجور علیه -1

منع المشرع الولي من التصرف في العقارات المملوكة للمحجور علیه والتي تحت 

ولایته لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه إلا بإذن من المحكمة، والمقصود بهذه التصرفات ما ذكرته 

بیع العقار، : وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة":التي تنصو  2/ 88المادة 

لولایة من قانون ا 6وفي نفس السیاق نجد نص المادة  ،"وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة

لا یجوز للولي التبرع بمال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه :"على المال المصري بنصها

ولا یجوز أن یرهن عقار القاصر لدین على  ،بعة إلا بإذن المحكمةأو لأقاربها من الدرجة الرا

  :ویستخلص من هذه المواد مایلي". نفسه

وأن یراعي ما في  ،لایجوز للولي بیع عقار المحجور علیه إلا بإذن من المحكمة -أ

من ق أ ج، وهذا یعني أن یأخذ بعین الاعتبار حالة  89ذلك ما جاء في نص المادة 

  .لمصلحة، إضافة إلى ذلك أن یتم بیع العقار في المزاد العلنيالضرورة و ا

عن طریق إبرام اتفاقیة بین الولي والذین منع القانون الولي أیضا من قسمة العقار  -ب

  حصول على إذن من القاضي في أول الأمرالمن هذا العقار، إذ ألزم الولي ب یریدون حصة

التي تنص  ج.أ.ق من 181عمالا لنص المادةإ 2وثانیا أن تتم القسمة عن طریق القضاء

من هذا القانون وماورد في ) 173و  109( یراعي في قسمة التركات أحكام المادتین  :"على

                                                           
  .186، ص فار، المرجع السابقالعبد القادر  -1

  .61سابق، ص المرجع ال قاري مریم،  -2
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و في حالة وجود قاصر بین الورثة یجب أن .القانون المدني فیما یتعلق بالملكیة الشائعة

  ".تكون القسمة عن طریق القضاء

لك أن رهن أي شيء غالبا ما یؤدي إلى إستیفاء الدین والحكمة من ذ: رهن العقار -ج

أضف إلى لخطر، ل أموال المحجور علیه وهذا ما یؤدي إلى تعریض من العقار الضامن له،

لولي رهن عقار المحجور علیه، فإن الولي كل ما وقع في ضیق یقوم لأنه لو أباح المشرع 

ي والمحجور علیه خطرا لیس لكي یجنب كل من الول ابالرهن، ولهذا فالنص جاء صریح

جوز له رهن العقار من أجل تسدید دین بالهین، كما یلاحظ في هذا الصدد أن الولي لا ی

لأن هذا التصرف مخالف لكل التصرفات  ،ذلكبنفسه، ولا تملك المحكمة الإذن على 

  1ىالأخر 

ائما یقصد بالمصالحة إبرام عقد صلح ینهي به الطرفان نزاعا ق :إجراء المصالحة -د

نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه، ومن  انِ یَ وقِ تَ أم یَ 

لتعریف تتجلى لنا خطورة هذا التصرف، كون التنازل الذي یقوم به لمنطلق الشطر الثاني 

یصیب مال المحجور علیه، لذلك أوجب  االولي عند إجراء المصالحة یعد خطرا جسیم

  .2محكمة من أجل القیام بهذا التصرفلشرعي من حصول على إذن الالمشرع النائب ا

  بیع المنقولات ذات أهمیة خاصة -2

منقولات كما هو متعارف علیها في اصطلاح القانون هي الأشیاء التي یمكن أن الإن 

، لذلك ألزم الولي 3أو بقوة القانون ابذاته ت، سواء انتقللآخر دون تلف من مكانتنقل 

من ق أ ج أن یستأذن القاضي عند القیام بهذا التصرف، لكن ما تجدر  88ة بموجب الماد

                                                           
  .  53 -52مال حمدي، المرجع السابق، ص ك -1
قوادري وسام، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة دراسة نقدیة تحلیلیة مقارنة، مذكرة لنیل  -2

  . 43ي محند أولحاج، البویرة، ص شهادة الماستر تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة آكل

  . 349لسابق، صاود، المرجع رمضان أبو السع -3
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   و علیهي تحدید أهمیة هذا المنقول، بین لنا المعیار المعتمد فیإلیه الإشارة أن المشرع لم 

  .1لسلطة التقدیریة للقاضيلن تحدید هذه الأهمیة متروك فإ

  أعمال الإدارة -3 

  :لإقراض أو اقتراضبا المحجور علیه استثمار أموال  - أ

لا یجوز للولي : "من قانون الولایة على المال المصري على مایلي 9نصت المادة 

ومن هنا یتضح لنا أن المشرع  ،"ولا اقتراضه إلا بإذن من المحكمةإقراض مال الصغیر 

الجزائري أو المصري لما اشترط إذن المحكمة في هذا التصرف، ذلك حتى تتحقق المحكمة 

وأن الإقراض یكون لشخص مأمون لا  ،علیه ماسة للمحجور حاجة إلیهاض تدعو أن الاقتر 

قراض مثل الاقتراض من التصرفات التي رأى الإوعلیه ف ،یعرض مال المحجور علیه لضیاع

المشرع عند القیام بها الحصول على إذن المحكمة لما یتضمنانه من مدیونیة المحجور 

ومن خروج المال من تحت یده  ،لك عند الاقتراضوذ ،وتحمل ذمته بأعباء مالیة ،علیه

لیه عرض مفلسا أو مماطلا في تسدید ما را لكون المقتظواحتمال ضیاعه في حالة الإقراض ن

  .2حجور علیهمن دیون، مما قد یؤذي إلى خسارة الم

  :استثمار أموال المحجور علیه في المساهمة في شركة - ب

منع الولي من استثمار أموال المحجور علیه عن لم یحدد لنا المشرع نوع الشركة التي 

وإنما اكتفى  ،أهي شركة أشخاص أم شركة أموال أو شركة مختلطة ،طریق المساهمة فیها

ن هذا النوع من أعمال الإدارة لابد للولي قبل القیام به أن یستأذن القاضي أشارة إلى الإفقط ب

                                                           
  . 44 - 43ص ،  لسابقارمضان أبو السعود، المرجع  -1

  .51كمال حمدي، المرجع السابق، ص  -2
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مهما كان  الخسارة وأالربح   تمالمن احهذه الشركة في  لماراجع في ذلك، وهذا المنع 

  .1ا فیه إضرار بأموال المحجور علیهوهذ نوعها، 

إیجار عقار المحجور علیه لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من  -ج

  :سنة بعد بلوغه سن الرشد

المحجور (إیجار عقار القاصر... : "یليج على ما.أ.من ق 4/ف 88نصت المادة 

  ". لى ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشدلمدة تزید ع )علیه

: في نفس السیاق تقضي المادة العاشرة من قانون الولایة على المال المصري بأنهو 

لا یجوز للولي بغیر إذن المحكمة تأجیر عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن "

یجوز له تأجیر عقار المحجور  أن الولي لاومن خلال هذین النصین یتبین لنا  ،"الرشد بسنة

علیه لمدة تفوق ثلاث سنوات أو تمتد لسنة بعد بلوغه الرشد إلا بإذن المحكمة، والعلة في 

فلا یكون هناك محل بعد ذلك لأن یقید الولي  أسباب الحجر ذلك أن الولایة تنتهي بزوال

د یرى أن یتصرف في عقاره المحجور علیه، وأضف إلى ذلك أن المحجور علیه عند شفائه ق

د لإرادته في استغلال ماله كما یشاء، أما بالنسبة یبطریقة مختلفة، وأن في ذلك التأجیر تقی

  .2ك مصلحة المحجور علیهلإذن المحكمة فلها منحه إذا رأت في ذل

  الوصي        : المطلب الثاني

بالولایة من حیث  ام شبیهظعند فقهاء القانون فإن الوصایة نكما هو متعارف علیه 

أن كلاهما یهدفان إلى حمایة أموال من تحت رعایتهم، لكن على رغم التشابه الكبیر الذي 

أن الولایة تثبت بقوة  ،سابقا هكما ذكرنا ،بینهما إلا أن هناك فرق جوهري بینهما ألا وهو

ر من القانون للأب أو الأم أو الجد، أما الوصایة فتثبت بقرار من المحكمة لشخص مختا

الأب أو الجد أو شخص تقوم المحكمة بتعینه، والغرض من الوصایة هو حفظ نفس 
                                                           

  .40قوادري وسام، المرجع السابق، ص  -1
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هذا  لتي تعود بالمنفعة، وهذا هو جوهروحفظ ماله واستثمارها في الأعمال ا ىالموص

تناولنا في الفرع الأول تعریف  ،حیث قمنا بتقسیم هذا الأخیر إلى ثلاث فروع ،المطلب

  .ة ثبوت الوصیة، أما الثالث فخصصناه لسلطات الوصيالوصي، وخصصنا الثاني لكیفی

  تعریف الوصي: الفرع الأول

الوصایة بفتح الواو وكسرها، مصدرُ مشتقُ من الفعل الرباعي  :الوصایة لغة -أولا

وأوْصَاهُ ووَصّاهُ توْصَیة بمعنى واحد،  ،أوصى إلیه بشيء أي جعله وصیّه: فیقال ،أوصَى

  .عضهموتَوَاصَى القوم أي أوصى ب

  .1العهد إلى الغیر القیام بأمر ما تعني أیضا: والوصایة

عطاء تعریف الوصایة انقسموا إلى اختلف فقهاء المذاهب في إ: الوصایة فقها -ثانیا

  .ف الوصایةتجاهین في تعریا

أنصاره الحنفیة والشافعیة، عرفوا الوصایة أنها إنابة بعد الموت أو  :فالاتجاه الأول

فعرفوها بأنها إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، ویرون أن  ذهب الثانيالغیبة، أما الم

الوصایة أخص من الوصیة كونها على لا تَصْدُق التملیك المضاف إلى ما بعد الموت الذي 

  .یتضمنه تعریف الوصیة

الإیصاء مثل الوصیة  بعض الحنابلة یرون أنأنصاره المالكیة و : والاتجاه الثاني

  .2قد یوجب نیابة عن عاقده بعد موتهع :احد ألا وهویأتیان في معنى و 

.  

                                                           
خصیة الأردني، أطروحة لاستكمال عبد االله محمد سعید ربابعه، الوصایة في القفه الإسلامي وقانون الأحوال الش -1

  .17- 16، ص 2005متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الأردن، 

  . 19- 18- 17ص ، المرجع نفسه -2



للحجر ةالآثار القانونی                                    :                                 الفصل الثاني  
 

73 
 

  : الوصایة قانونا -ثالثا

یجوز للأب أو الجد تعین وصي للولد : "يیل ج على ما.أ.من ق 92تنص المادة 

إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهلیتها لذلك بالطرق  ) المحجور علیه( القاصر

من  86 فللقاضي اختیار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة وإذا تعدد الأوصیاء ،القانونیة

  ".هذا القانون

وعلیه یمكن القول أن الوصي كل شخص أقیم مقام الولي الشرعي، وقد یكون مختارا 

  .1ا من طرف القاضيیختاره الولي قبل وفاته، أو معین

  ثبوت الوصایة: الفرع الثاني

من أجل تبیان كیفیة ثبوت الوصیة لابد لنا الواضح من خلال النصوص القانونیة أنه 

أن نعرض إلى كیفیة اختیار الوصي، ثم نتطرق لكیفیة تثبیته، والشروط الواجب توفرها في 

  .الوصي

  :اختیار الوصي -أولا

أعلاه نجد أن المشرع خول للأب والجد الحق في  المذكور 92من خلال نص المادة 

الجد أعلم من اتهما، لأن الأب و ر علیه قبل وفمن أجل إدارة أموال المحجو  اختیار وصي

وإذا لم یكن لهذا الأخیر وصیا . غیرهما على من یصلح للوصایة على مال الموصى به

مختار الوصي ال، فإن المحكمة هي التي تتولى تعیین الوصي، حیث یسمى الأول امختار 

                                                           
 في القانون،مداني هجیرة نشیدة، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر  -1

  .74صن، .ت.د، الجزائر، 1تخصص قانون خاص، جامعة الجزائر
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كون عاما، لكن في في الوصي یكون أن ی ي المعین، وإضافة إلى ذلك فالأصلوالثاني الوص

  .1صي وجب تعین وصي خاصحالة تعارض مصلحة المحجور علیه مع مصلحة الو 

، والذي 2006 -5 -17في نفس السیاق نجد قرار المحكمة العلیا الصادر في و 

قاصر، الیتیم ال ه، وصیا على ولدج.أ.قمن  92اعتبرت فیه الجد بحكم المادة 

یتبین منه أن قضاة الموضوع لاحظوا بأن النزاع  باستقراء قرار المطعون فیه،"...الأبوین

، على اعتبار أن الولد ج.أ.قمن  92المعروض علیهم یتعلق بالوصایة بمفهوم المادة 

  .2"هو الوصي بحكم المادة المذكورة وبحكم القانون یصبح الجد ،القاصر لیست له أم ولا أب

ج أن المشرع لم یمنح .أ.من ق 92كما تبین لنا من خلال إطلاعنا على نص المادة 

الأم حق اختیار وصي لولدها المصاب بإحدى عوارض الأهلیة، على الرغم من منحها أهلیة 

فكان الأجدر بالمشرع أن یضیفها للأب والجد في حق اختیار  ممارسة الولایة على ولدها،

والتي حكام الشریعة الإسلامیة في الوصایة، بأ أخذالوصي، ولعل السبب في ذلك أن المشرع 

  .3نع الأم من حق الإیصاء على ولدهاتم

  :ثبوت الوصایة -ثانیا

الذین تثبت لهم الولایة بقوة  ،أي الأب والأم والجد ،على خلاف الحال بالنسبة للولي

القانون دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة من أجل التعین أوالتثبیت، فإن الوصایة لا 

 لك الوصي على الشخص المحجور علیهن ذیفید تعیتثبت إلا بقرار صادر عن المحكمة ی

وعلیه فالوصي المختار من قبل الأب أو الجد لابد أن تعرض وصایته على المحكمة من 

یجب عرض : "ج بنصها على أنه.أ.من ق 94أجل تثبیتها، وهذا ما جاء في نص المادة 

                                                           
 2001، منشأة المعارف، مصر، عبد الحمید الشواربي، مجموعة الأحوال الشخصیة في ضوء الفقه والقضاء -1

  . 933-932،ص

  .416، ص 2006، 2قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة و المواریث، مجلة المحكمة العلیا، العدد  -2

  .149عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص  -3
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المحكمة فظاهر أنه  ، وأما وصي"الوصایة على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبیتها أو رفضها

  .1تعینهلابد من صدور قرار من المحكمة ب

شارة إلیه من خلال نص المادة المذكورة أعلاه أن المشرع نص على الإلكن ما تجدر 

أن الوصي لابد من تثبیته بقرار من المحكمة، لكنه لم یبین لنا كیفیة التثبیت هل بورقة 

ین ذلك من كس المشرع المصري الذي برسمیة أو عرفیة أو فقط بشهادة الشهود، على ع

یشترط أن یثبت اختیار ":من قانون الولایة على المال بقولها 2 /ف 28خلال نص المادة 

ة بخطه أو المتبرع فیها أو مكتوب مصدق علیها توقیع الأبالوصي بورقة رسمیة أو عرفیة 

یكون بكل  أن تثبیت الوصي ج.أ.من ق 94هم من نص المادة یف...". وموقعة بإمضائه

هل الوصي الذي یختاره الأب : لسؤال الذي یطرح نفسه هنااطرق الإثبات، إضافة إلى ذلك ف

بمعنى أن وصي الجد لا  ،هو الوحید الذي یتم تثبیته من قبل القاضي بعد وفاة الأب فقط

وللإجابة على ذلك ما علینا سوى القول أن  له من الإعراب في نص هذه المادة؟محل 

لا و  القضائیة لأنه من غیر المنطق أن یخضع وصي الأب للرقابة ،ل هذا الأمرالمشرع أغف

هذا النقص الحاصل في هذه  ، وعلیه لابد من المشرع تداركلهذه الرقابة وصي الجد یخضع

  .2المادة

  :الشروط الواجب توفرها في الوصي - لثاثا

ن یكون مسلما یشترط في الوصي أ: "ج التي نصت على أنه.أ.من ق 93طبقا للمادة 

  ".عاقلا بالغا قادرا أمینا حسن التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فیه الشروط المذكورة

یستطیع مباشرة وصایاه على مال المحجور علیه إلا إذا توفرت فیه  فالوصي لا

  :الشروط المذكورة أعلاه وهي

                                                           
  .605-604 حسن كیرة، المرجع السابق، ص -1

عن عبد العزیز مقفلوجي، الرشداء عدیمي الأهلیة، مذكرة لنیل شهادة ل ، نق27، 26م، المرجع السابق، صقوادري وسا -2

  .  71 لجزائر، صالحقوق بن عكنون، االماجستیر في القانون الخاص، كلیة 
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یقوم بوصایة  اكافر  ایمكن تصور أن شخص وهذا یعني أنه لا: أن یكون الوصي مسلما" -

  .على محجور علیه مسلم، فالإسلام شرط مهم یجب أن یتوفر في الوصي

أي لابد للوصي أن یكون عاقلا بالغا قادر على إدارة تصرفاته : أن یكون كامل الأهلیة -

یمكن تصور شخص سفیه مثلا یقوم بالوصایة على شخص مجنون  القانونیة، لأنه مثلا لا

  . ا ینافي القدرة على تحمل المسؤولیةفهذا غیر منطقي، ولكون هذ

لأنه  ر وحسن التدبی معروف بالنزاهة واحترام الأمانة ،غیر فاسق: عدلاو أن یكون أمینا  -

یستغل المال الذي تحت وصایته في تحقیق أرباح ن غیر المنطق أن یعین وصي خائن و م

  .1" عادلایكون ن ویتصرف فیه بغیر وجه شرعي، وزیادة على ذلك فلابد أ ،شخصیة

  سلطات الوصي : الفرع الثالث.

في التصرف وفقا لأحكام  للوصي نفس سلطة الولي":ج.أ.من ق 95نصت المادة 

، ومن منطلق هذه المادة یمكن القول أن القانون "من هذا القانون) 90و 89و 88(المواد 

ا من هنفي التصرف أموال المحجور علیه، و الجزائري منح للوصي نفس سلطات الولي 

یمكن القول أن المشرع على الرغم من نصه أن سلطات الوصي هي نفسها سلطات الولي 

  :إلا أنه ضیق هذه السلطات وهذه الأخیرة تتحدد كالآتي

  : بالنسبة للأعمال النافعة نفعا محضا -أولا

الأصل أن للوصي الحق في إجراء الأعمال النافعة نفعا محضا دون إذن المحكمة، 

، منها أن للوصي أن ینوب عن المحجور علیه في قبول الهبات وفي ةك كثیر والأمثلة على ذل

 كانت طالماقبضها حتى ولو كان هو الواهب، وله أن یقبل الوصایا عن المحجور علیه 

بشرط أو محملة بالتزامات، كما له أن یستعیر لمصلحة الموصى به إذا اعتبرت  مقترنة غیر

ضا، ویجوز للوصي أن یبرم الكفالة عن المحجور علیه العاریة من العقود النافعة نفعا مح

                                                           
  .188- 187، ص2006 انون، دار الجامعة الجدیدة، مصر،نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى الق -1
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تزم بشيء في مقابل وذلك إذا كان المحجور علیه دائنا فهو یل ،دون حاجة إلى إذن المحكمة

  .1التزام الكفیل

  :  بالنسبة للأعمال الضار ضررا محضا -ثانیا

هبة ویقصد بها تلك الأعمال التي لایجوز للوصي إجراؤها بشكل مطلق، فلا یملك 

  .2دون فائدة) المحجور علیه(جوز أن له إقراض مال الموصى به مال المحجور علیه، ولا ی

  :بالنسبة للأعمال الدائرة بین النفع والضرر -ثالثا

أي أن على الوصي أن  ،ج.أ.قمن  2/ف 88رع هنا أحالنا إلى نص المادة فالمش

  :یستأذن القاضي في القیام بالتصرفات التالیة

  ار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحةبیع العق -1

  بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة -2

بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة ) المحجور علیه(استثمار أموال القاصر  -3

  في شركة 

لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر  )المحجور علیه( القاصر إیجار عقار -4

  .من سنة بعد بلوغه سن الرشد

ما یرفع على  ،بغیر تأخیر ،ضافة إلى ذلك على الوصي أن یعرض على المحكمةإ

  .3ما یتخذ قبله من إجراءات التنفیذالمحجور علیه من دعاوى و 

.  

                                                           
  . 182رمضان أبو سعود، المرجع السابق، ص  -1

  . 182، ص  المرجع نفسه -2

  . 933عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  -3
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  المقدم: المطلب الثالث

یحقق نظام النیابة الشرعیة فوائد عملیة كبیرة كونه یسمح بتعیین أشخاص ینوبون 

 القانونیة، وانطلاقا من هنا تجدر الإشارة إلى أنه لا على المحجور علیه في إبرام تصرفاته

یكفي أن ینطق القاضي بحكم الحجر، بل لابد من أن یعین مقدما  للمحجور علیه من أجل 

إدارة ورعایة أمواله من الضیاع، وقد حدد المشرع للمقدم مهاما من أجل تحقیق حمایة 

 تناولنا في الأول تعریف المقدم ،ینا المطلب إلى فرعذوقد قمنا بتقسیم ه ،للمحجور علیه

وتناولنا في الثاني الشروط الواجب توفرها في المقدم، وتناولنا في الثالث الضوابط الخاصة 

  .بالمقدم

  تعریف المقدم: الفرع الأول

أي حافظ علیه وراعى  ،القوامة مأخوذ من قام على الشيء قیاما":لغة -أولا

  .1"مصالحه

یفوضها القاضي إلى شخص كبیر راشد بأن یتصرف  هي ولایة :اصطلاحا -ثانیا

لمصلحة القاصر في تدبیر شؤونه المالیة، والقیم هو من یعینه القاضي لتنفیذ وصایا والقیام 

  .2اء ومجانین وحفظ أموال المفقودینبأمر المحجور علیه من قصر وسفه

  :قانونا -ثالثا

قدم هو من تعینه المحكمة لما": ج التي نصت على أنه.أ.من ق 99عرفت المادة  لقد

في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناء على طلب أحد 

من  469 وفي نفس السیاق نصت المادة ."ممن له مصلحة أو النیابة العامة أقاربه، أو

                                                           

. 7حمدي حرارة، المرجع السابق، ص باسم  - 1 

  . 7المرجع نفسه، ص  -2
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أقارب  یعین القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة مقدما من بین :"إ التي نصت على أنه.م.إ.ق

  ."القاصر، وفي حالة تعذر ذلك یعین شخصا آخر یختاره

وقادرا على  المحجور علیهیجب في الحالتین، أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون و 

  ".حمایة مصالحه

أضف إلى ذلك أن هناك من یقول أن المقدم هو نفسه المتصرف الخاص، لكن 

ص، فمن حیث  التعیین فالمتصرف الواضح أن المقدم المعین یختلف عن المتصرف الخا

في حین المقدم یعین  ،الخاص یعین من طرف المحكمة تلقائیا، أو بناء على من له مصلحة

ولا یمكن للمحكمة  ،النیابة العامة أومن أو من له مصلحة، بناء على طلب أحد الأقارب،

رضت مصالح تعیینه من تلقاء نفسها، وزیادة على ذلك فالمتصرف الخاص یعین إذا ما تعا

یكن للمحجور  في حین أن المقدم في موضوعنا هنا یعین إذا لم ،الولي ومصالح القاصر

  .1علیه من یتولى أمره

  الشروط الواجب توافرها في المقدم: الفرع الثاني

من خلال تصفحنا للمواد التي أدرج التقدیم فیها لم نجد مادة نصت على الشروط 

یقوم : "ج التي نصت على أنه.أ.من ق 100باستقراء المادة الواجب توافرها في المقدم، لكن 

، وجدنا أن هذه المادة تحیلنا إلى الأحكام "المقدم مقام الوصي ویخضع لنفس الأحكام

ج .أ.من ق 93الخاصة بالوصي، هذا یعني أن الشروط المنصوص علیها في المادة 

بمعنى أن المقدم لابد أن  والخاصة بالوصي هي نفسها الشروط الواجب توفرها في المقدم،

لمعقول ولایة لكافر على مسلم، و أن یكون كامل الأهلیة لأنه من غیر ا یكون مسلما لأنه لا

حسن التصرف في حق نفسه، فلا  یهتدي إلى من مثله لأنه لاأن یثبت التقدیم لمجنون و 

مصالح شؤون غیره، إضافة إلى وجوب تحلیه بالأمانة والعدل، لأن الإشراف على  يیول
                                                           

عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بین النظري والتطبیق وفقا للفقه وما هو ثابت في  -1

  . 170-169- 168، دار هومة، الجزائر، ص2التشریع الجزائري ، ط 
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والمشرع المصري نص هو الآخر على أن ما یشترط ، لغیر یتطلب استقامة ونزاهة وحرصاا

: والتي تنص من قانون الولایة على المال 27في الوصي یشترط في القیم في نص المادة 

  .1"... كفؤا ذا أهلیة كاملةیجب أن یكون الوصي عدلا"

  الضوابط الخاصة بالمقدم : الفرع الثالث

ین یمعرفة الضوابط الخاصة بمهمة القوامة قسمنا هذا الفرع إلى كیفیة تعمن أجل 

  :المقدم والمهام الموكلة له

  :ین المقدمیتع  -أولا

طلب تعیین مقدم  لهم  ین یحقج الأشخاص الذ.أ.من ق 102 حددت المادة

ما  اوهذ ،القاضي في أغلب الأحیان یقوم بتعیین المقدم من أقارب القاصرللمحجور علیه، و 

یعین القاضي طبقا لأحكام قانون ":إ التي نصت على أنه.م.إ.من ق 469نصت علیه المادة 

  .لك یعین شخصا آخر یختارهین أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذالأسرة، مقدما من ب

وقادرا على  هیلع رو جحملا یجب في الحالتین، أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون

  ".حمایة مصالحه

ا مؤهل لهذبتعیین مقدم، لابد أن یقدم الطرف ال على حكم یقضيومن أجل الحصول 

الغرض طلب تعیین مقدم بناء على شكل عریضة مستوفیة كل البیانات ووفقا للإجراءات 

أما إذا كانت  من له مصلحة ،وهذا الأمر ینطبق على الأقارب ،الخاصة التي ذكرناها سابقا

  كون وفق طلب عادي یقدم للقاضيذلك ی النیابة العامة صاحبة طلب تعیین المقدم فإن

  .2إ.م.إ.من ق 470ا ما أشارت إلیه المادة وهذ

                                                           
  .296، ص 2006نبیل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وقانونا، دار الهدى، الجزائر،  -1

یقدم طلب تعین المقدم في شكل عریضة، من قبل الأشخاص المؤهلین : "من ق إ م إ على مایلي 470نصت المادة  -2

  ".حسب قانون الأسرة، وعلى شكل طلبات تقدمها النیابة العامة
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إ أن القاضي یتلقى تصریحات .م.إ.من ق 484وطبقا للمادة  ،إضافة إلى ذلك

الأشخاص المعنیین، وإذا رأى حضور محامیه و ب الشخص المخول له مهمة إجراء التقدیم

  .1العامة یب المعالج وممثل النیابةت من قبل الطبلك فإنه یتلقى هذه التصریحالذ ضرورة

إ یتم التبلیغ الرسمي للأمر الذي یصرح بافتتاح التقدیم .م.إ.من ق 488وطبقا للمادة 

المحضر القضائي إلى الشخص  سخیرة من النیابة العامة، على یدأو برفض الطلب، بت

  .2یوما) 15(خمسة عشرة إلى من قدم طلب التقدیم، ویستأنف في الأمر في أجل المعني و 

ذین تثبت هم الأشخاص ال وما تجدر إلیه الإشارة أن المشرع الجزائري لم یبین لنا من

یره المصري الذي استحدث أحكاما خاصة ببیان أولویة من تعهد ظلهم القوامة، على عكس ن

 القوامة تكون للابن:"على 1952لسنة119من القانون رقم 68إلیه القوامة فنصت المادة 

  ". البالغ ثم إلى الأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة

حیث یحق البنت أن تكون مقدما  ،أضف إلى ذلك فمصطلح الابن یشمل ذكرا وأنثى

على الأب المحجور علیه مثلا، وإن تعدد الأبناء یختار من كان أصلح فیهم، وإن تساووا في 

م معرفة أن الأب أو الجد ومن المه ،لك، أو یرشح بالأغلبیةلذ ئاكف یختار من كان ةالصلاحی

لقانون اوفق كون أن الولایة  ،یخضعان لأحكام خاصة عندما یتولیان القوامةالصحیح 

                                                           
ور یتلقى القاضي تصریحات الشخص المعني بإجراء بالتقدیم، بحض: "إ على مایلي.م.إ. من ق 484نصت المادة  -1

محامیه و الأشخاص المعنیین، وإذا رأى ضرورة في ذلك یتلقى هذه التصریحات بحضور الطبیب المعالج وممثل النیابة 

الشخص المعني بإجراء التقدیم أو إذا كان سماعه من شأنه أن یضر بصحته، ا استحال على القاضي سماع أقوال العامة إذ

  ".یجوز له صرف النظر عن هدا سماع

یتم التبلیغ الرسمي للأمر الذي یصرح بافتتاح التقدیم أو برفض الطلب، : "إ بقولها.م.إ.من ق 488ادة نصت الم -2

بتسخیرة من النیابة العامة، عن طریق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاریف، إلى الشخص المعني  وإلى من قدم 

  ."عشرة یوما) 15( الطلب، یرفع الاستئناف في هذا الأمر في أجل خمسة 
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تنتهي ببلوغ الشخص سن الرشد ولا تعود بتوقیع الحجر علیه، واختیار القیم في  المصري

  .1لقاضيلسلطة التقدیریة الهم متروك حالة عدم وجود هؤلاء، أو عدم صلاحیة أي من

أي عنایة  ،وقد ألزم المشرع المصري القیم ببذل العنایة المطلوبة في الوكیل المأجور

استثمارها و  نة أموال المحجور علیه من الضیاعالرجل العادي، والغرض في ذلك هو صیا

الأصل أن القوامة بدون أجر إلا حتى لو كانت بدون أجر، و  ،منفعةلباعلى الوجه الذي یعود 

المشرع  على الأعمال التي یقوم بها، لكن المحكمة أن تمنح هذا الأخیر أجر إذا رأت ا

  .2الجزائري لم ینص على ذلك

  :مهام المقدم  -ثانیا

یقوم المقدم مقام الوصي ویخضع :"ج نصت على.أ.من ق 100مادام أن المادة 

التي أوكلت  نا إلى أن المهام التي یباشرها الوصي هي نفسهاتبذلك أحال يفه ،"لنفس الأحكام

و  88ج نجدها تحیلنا إلى أحكام المادة .أ.من ق 95بمعنى لو رجعنا لأحكام المادة   ،للقیم

أن الولي یتصرف في  " :ج على.أ.من ق 88من نفس القانون، فنصت المادة  90و 89

  ".ویكون مسؤولا وفق لمقتضیات القانون العام ،أموال القاصر تصرف الرجل الحریص

ل الولي ومصطلح دمصطلح المقدم ب ه المادة ووضعناهذة صیاغة فلو قمنا بإعاد

على المقدم أن یتصرف في ":شكل الآتيالالمحجور علیه بذل القاصر لأصبحت المادة على 

مسؤولا وفق مقتضیات هذا  أموال المحجور علیه تصرف الرجل الحریص وأن یكون

  .3القانون

  :وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة

                                                           
  . 61- 60بو عقلین، المرجع السابق، ص فوزي أ -1

  . 63المرجع نفسه، ص  -2

  . 39تایب الحاج، آیت عمار سلیمة، المرجع السابق، ص  -3
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  وإجراء المصالحة بیع العقار، وقسمته، ورهنه، -1

  بیع المنقولات ذات أهمیة خاصة -2

  استثمار أموال المحجور علیه بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة -3

إیجار عقار المحجور علیه لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة  -4

  .بعد بلوغه سن الرشد

  ."موال المحجور علیه لأداء واجب إنساني أو عائليالتبرع بأ -5

 المحجور علیه  برعایة شخاص المعینینالأ بأن یمكن القول هذا المبحثلخلاصة كو 

على الرغم من السلطات التي منحت لهم في إدارة أموال المحجور علیه إلا أن هذه السلطات 

ج .أ.من ق 91لمادةفد تنتهي وتزول، فالولي تنقضي مهمته كما هو موضح في نص ا

  :تنتهي وظیفة الولي:" بنصها

  بعجزه   -1

  بموته  -2

  بالحجر علیه  -3

  ".بإسقاط الولایة عنه  -4

  :ج.أ.من ق 96أما الوصي والمقدم فتنقضي مهامهم طبقا لأحكام المادة 

  مقدم وبموتهما البموت المحجور علیه، أو زوال أهلیة الوصي و   -1

  هبرفع الحجر عن المحجور علیه لزوال أسباب  -2

  بانتهاء المهام التي أقیم الوصي والمقدم من أجلها   -3

  بقبول عذر الوصي و المقدم في التخلي عن مهمتهما -4
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بعزلهما بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي والمقدم ما  -5

  .یهدد مصلحة المحجور علیه

واجبه تسلیم  وعلیه إذا انتهت مهمة المقدم مثلما تنتهي مهمة الوصي، فإنه من

الأموال التي في عهدته ویقدم حسابا بالمستندات إلى من یخلفه أو إلى الشخص الذي رفع 

عنه الحجر أو إلى ورثته في مدة لا تتجاوز الشهرین من تاریخ انتهاء مهمته وأن یقدم صورة 

أموال ، وفي حالة موت المقدم أو فقده فعلى الورثة تسلیم من الحسابات المذكورة إلى القضاء

یلحق أموال  المحجور علیه إلى المعني بالأمر بواسطة القضاء، ویكون المقدم مسؤولا عما

ار المحكمة العلیا الصادر ر وفي هذا السیاق نجد ق. علیه من أضرار بسبب تقصیرهالمحجور 

، قررت أنه )ب ومن معها. و(ضد) و. ب(قضیة 262283ملف رقم 2001-7-18في 

حة المحجور علیه ثبت تقصیره في مهامه أو كان ذلك في مصلا یجوز استبدال المقدم إذ

إن القرار الذي قضى باستبدال مقدم المحجور علیه بعد تحقیق وافي :"وقررت مبدأ وهو

حیث تبین :"با كافیا وجاء في حیثیات القرارومراعاة لمصلحته هو قرار صائب ومسبب تسبی

القضیة بعد النقض أجروا تحقیقا وافیا  أن قضاة الموضوع بمجلس قضاء البویرة وبعد رجوع

استمعوا إلى عشرة شهود عدول یقیمون حیث یقیم المطعون ضده وقرب جمیعهم بأن  إذ

المریض والمحجور علیه من مصلحته بقاؤه لدى أخیه المطعون ضده وقرب ) د. و(المدعو 

صة المطعون وخا 1962والدته وإنهما قاما برعایته والإحسان إلیه منذ بدایة مرضه سنة 

  .ضده

محل ) د .و(وحیث تجلى لدى قضاة الموضوع بمجلس قضاء البویرة بأن إقامة  

قرى بولایة البویرة أحسن له من إقامته لدى ابنه الطاعن  بإحدى الخلاف لدى المطعون ضده

طرا یومي على خالذي یقیم بالجزائر العاصمة حیث یكثر الضجیج بل هذه الإقامة قد تكون 

  .1"مرضه حیاته بسبب

                                                           
  . 353، ص 1، العدد2003، لسنة 2001- 7-18المؤرخ في  262283مجلة القضائیة رقم -  1
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  حُكم تصرفات المحجور علیه: المبحث الثاني

كما هو راجح في الشریعة الإسلامیة والقانون أن الأهلیة هي منبع حكم تصرفات كل 

شخص، أي أنها العلة الوحیدة التي تؤثر في تصرفات الشخص تأثیرا مباشرا، فكمالها یجعل 

ونُقصها یجعلها موقوفة على  ،تصرفات الشخص نافذة وصحیحة نظرا لكمال ملكاته العقلیة

إجازة من یتولى رعایة ناقص الأهلیة، بینما عدیم الأهلیة فكل تصرف یصدر منه یقع باطلا 

حتى وإن كان نافعا، وزیادة على ما قیل نشیر إلى أن الأهلیة كما تؤثر في التصرفات هي 

رد لهم المشرع من أجل حمایتهم أو ارض الأهلیة المعدمة والمنقصة، و الأخیرة تتأثر بعو 

ا المبحث إلى مطلبین، خصصنا ذوقد قمنا بتقسیم ه، مأحكاما خاصة تضبط تصرفاته

المطلب الأول لحكم تصرفات عدیمي الأهلیة، وخصصنا المطلب الثاني لحكم تصرفات 

  .  ناقصي الأهلیة

  حكم تصرفات عدیمي الأهلیة: المطلب الأول

المجنون (عدیمي الأهلیة  شخاصلقد أولى المشرع الجزائري حمایة لتصرفات الأ

خاصة لحمایة  اأحكامنا سواء قبل الحجر علیهم أو بعد الحجر، حیث خصص) المعتوه

تناولنا في الفرع الأول حكم  ،هذا المطلب إلى فرعین بتقسیم ولقد قمنا، أموالهم من الضیاع

تصرفات المجنون والمعتوه قبل الحجر، وخصصنا الثاني إلى حكم تصرفات المجنون 

  .والمعتوه بعد الحجر

  حكم تصرفات المجنون والمعتوه قبل الحجر: الفرع الأول 

الأصل أن المجنون والمعتوه یعتبران كاملي الأهلیة قبل الحجر علیهما، لذا فأي 

منهما یقع صحیحا، نظرا لعدم شیوع هاتین الحالتین بین الناس وعدم علم تصرف یصدر 

ولعل السبب في إعتبار التصرف صحیحا على  ،الطرف الآخر الذي تم إبرام التصرف معه

وتأكد انعدام الأهلیة ولیس كمالها ربما راجع  ،الرغم من أن حقیقة الأمر في الواقع تنفي ذلك
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غیر حسن النیة الذي أبرم التصرف مع عدیمي الأهلیة إلى تكریس نوع من الحمایة لل

 یفاجأ لاحتى  ،دون أن یصل إلى علمه حقیقة أمر هاتین الحالتین) المجنون والمعتوه(

  .1ببطلان تصرفه

ومن هذا المنطلق یمكننا القول بأن تصرفاتهما تقع صحیحة، ولا یترتب علیها 

ا ته شائعین بین الناس، وحالة ما إذوالع ا كان الجنونما إذ البطلان إلا في حالتین، حالة

الذي یصدر بعد  منها، وبالتالي فتصرفه باطلا، كالتصرف كان الطرف الآخر على بینة

  .2تسجیل قرار الحجر

ا كانت حالة وتجدر الإشارة أن هناك من یرى أن تصرف المجنون یعتبر صحیحا، إذ

بالإرادة الظاهرة دون الإرادة غیر شائعة من الطرف الآخر، أخذا الجنون غیر معروفة و 

  .3الأخیرة لا وجود لها عند المجنونلأن هذه  ،الباطنة

والجنون والعته أمران عارضان، ولهذا یجب على من یدعي أن التصرف قد صدر من 

  .4عبء الإثباتالشخص وهو في حالة جنون أوعته یقع علیه 

تصرفات المجنون والمعتوه  لى حكمإالمشرع  أضف لما تم الإشارة إلیه أعلاه فقد أشار

تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد الحكم  " :ج بنصها على أنه.أ.من ق 107في المادة 

ونجد في نفس ". باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشیة وقت صدورها

نیة لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المد":ج التي تنص على أنه.م.من ق 42السیاق نص المادة 

  ."من كان فاقد التمییز لصغر في السن، أو عته، أو جنون

                                                           
  .536-535سعید جعفور، المرجع السابق،  محمد -1

  . 91، ص2008 –2007مدخل للعلوم القانونیة، مصر،لرفاعي، الأحمد محمد ا -2

، 2003، منشأة المعارف، 1عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ، نظریة الالتزام بوجه عام، ج  -3

  .230ص

  . 672فرج، المرجع السابق، هامش ص حسن توفیق  - 4
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  ".یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة

وعلیه من خلال مضمون النصین تبین لنا أن هنالك تناقض بین القانون المدني 

فقد سوى بین  ،ج جاء عام.أ.من ق 107ودلیل ذلك أن نص المادة  ،وقانون الأسرة

المعتوه والسفیه والمغفل، مع أنه لایمكن التسویة بین عدیمي الأهلیة تصرفات المجنون و 

تأخذ حكم و والثانیة تكون قابلة للإبطال  ،كون تصرفات الفئة الأول تكون باطلة ،وناقصیها

الصبي الممیز، في حین نجد أن القانون المدني نص على حكم تصرفات المجنون والمعتوه 

حیث نصت  43تصرفات السفیه وذي الغفلة في المادة منه، ونص على حكم  42في المادة 

كل من بلغ سن التمیز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها  : "على أنه

  .1"أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون

لك نجد أن المشرع المصري قد كان واضحا عندما نص على حكم ي المقابل من ذفو 

المدني المصري التي نصت من القانون  114ات المجنون والمعتوه في نص المادة تصرف

  یقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا أصدر التصرف بعد تسجیل قرار الحجر":على أنه

أما إذا كان التصرف صادر قبل تسجیل قرار الحجر فلا یكون باطلا إلا إذا كانت حالة 

  ".اقد أو كان الطرف الأخر على بینة منهاالجنون والعته شائعة وقت التع

ن نفس م 115فقد أفرد السفیه وذي الغفلة بحكم مستقل في المادة  ،أضف إلى ذلك

أما التصرف الصادر قبل تسجیل قرار الحجر فلا یكون باطلا ":القانون التي نصت على أنه

  .2"أو قابلا للإبطال إلا إذا كانت نتیجة استغلال وتواطؤ

بأحكام الشریعة الإسلامیة التي  خذأج لم ی.أ.من ق 107رع في المادة كما أن المش

فرقت بین الجنون المطبق والجنون المتقطع، حیث ذهب الفقه الإسلامي إلى أن التصرفات 

لذلك لایعتد بتصرفاته  ،القولیة مناطها التمییز والإدراك، وأن المجنون ذهب تمییزه وإدراكه
                                                           

  .42ص  ق،عمار سلیمة، المرجع السابتایب الحاج،آیت  -1

  . 230عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، هامش ص  -2
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جازها ولیه، ولكن إذا كان الجنون متقطعا بأن كان المجنون القولیة، وهي باطلة حتى لو أ

  1یفیق في بعض الأوقات، فإن حكم تصرفاته في حالة الإفاقة تأخذ حكم تصرفات العاقل

كما . 2حالة الجنون المطبق تكون تصرفاته باطلةب عقله باطلة، أما في اهوتصرفاته وقت ذ

 فإذا كان المعتوه عدیم العقل والتمییز في ه،فرقت الشریعة الإسلامیة في حكم أهلیة المعتو 

كون في حكم الصغیر غیر الممیز، أما إذا كان المعتوه ممیزا فیكون في حكم الصغیر 

الممیز، فإن كان تصرفه نافعا نفعا محضا كقبول الهبة كان صحیحا دون الحاجة إلى إجازة 

 ولا ینفذاله كان باطلا الولي، أما إذا كان التصرف ضار ضررا محضا كتبرعه شیئا من م

حتى لو أجازه الولي، وإذا كان دائرا بین النفع والضرر كتأجیره لعقار كانت نافذة ومتوقفة 

  .3ي فله أن یقبل بها وله أن یبطلهاعلى إجازة الول

تعبر ":ج، التي نصت على أنه.أ.من ق 85كما أننا إذا ألقینا نظرة على المادة 

فیه غیر نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو تصرفات المجنون والمعتوه والس

  : فإننا نجدها عرضة للعدید من الانتقادات لما تضمنته من أحكام على النحو التالي". السفه

لم یكن المشرع على صواب عندما اعتبر السفیه عدیم الأهلیة عندما ألحقه  -

  . ج یعتبره ناقص الأهلیة.م.من ق 43بالمجنون والمعتوه في الحكم، في حین نص المادة 

وهذا " غیر نافدة"صیاغة المادة باللغة العربیة اعتبرت تصرفات المجنون والمعتوه  -

المصطلح غیر دقیق، كون أن عدم نفاذ التصرف یعني وقف التصرف، بما أن التصرفات 

ن فمن غیر المعقول أن تكو  ،الموقوفة تقع صحیحة لكن لا ترتب آثارها قبل إجازة الولي

تصرفات المجنون مثلا صحیحة غیر نافذة، وفي مقابل ذلك نجد أن صیاغة المادة باللغة 

                                                           
   .103ص ن،.ت.دع، العراق، عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزی -1

نیة، دار القلم عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذهب أبي حنیفة، ط الثا -2

  .218 - 217ص  ،1990للنشر والتوزیع، 

  .218عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص  -3
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بمعنى بطلان التصرف كون البطلان  nuls"1"الفرنسیة جاءت سلیمة إذ وردت فیها كلمة 

ج .أ.من ق 107یختلف عن عدم النفاذ، فكان لابد من حذف هذه المادة كون أن المادة 

لى المشرع إعادة صیاغة المادة كما باللغة الفرنسیة حتى تسلم نصت على بطلان، أو كان ع

  .2من الانتقاد

  حكم تصرفات المجنون والمعتوه بعد الحجر: الفرع الثاني

یُعتبر الحكم بالحجر على المجنون والمعتوه حكماً منشئًا لحالة الحجر، كون هذین 

، ولیس بعد إصدار الحكم الشخصین یعتبران عدیمي الأهلیة ابتداء من تسجیل قرار الحجر

لا یكون أهلا ":ج بنصها على أنه.م.من ق 42مادة بالحجر، وهذا جوهر ما قصدته ال

، وبالتالي "، أو جنونقد التمییز لصغر في السن، أو عتهلمباشرة حقوقه المدنیة من كان  فا

ء منها فكل تصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا مطلقا، أیا كان هذا التصرف سوا

، ولا یهم بعد ذلك أن 3النافع له نفعا محضا، وضار ضررا محضا، ودائر بین النفع والضرر

تكون حالة الجنون أو العته لیست شائعة، أو أن یكون المتعاقد على بینة من هذه الحالة أو 

كان یجهلها، أو أن المجنون قد أبرم التصرف في إحدى فترات إفاقته إن كان جنونه متقطعا 

ر مطبق، كون أن المشرع أقام قرینة قانونیة قاطعة على بطلان تصرفات  المجنون غی

سن نیته وقت إبرام والمعتوه، وعلیه لایستطیع المتعاقد مع المجنون أو المعتوه الاحتجاج بح

أنه كان بمقدوره العلم بهاتین الحالتین عن طریق الاضطلاع على الحكم التصرف مادام 

  .4و المعتوهبالحجر على المجنون أ

                                                           
 :یلى من ق أ ج باللغة الفرنسیة على ما 85نصت المادة  -1

       les actes d’une personne atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité, accomplis 

de l’empire de l’un de ces états, sont nuls". 

  . 538محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص  -2

  .585حسن كیرة، المرجع السابق، ص  -3

  .136 ، صرمضان أبو سعود، المرجع السابق -4
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یؤكد أن تصرفات  1998-3-17المحكمة العلیا الصادر بتاریخ ومن هنا نجد قرار 

فریق (ضد ومن معها ) ب،ع(لقا في قضیة المجنون والمعتوه بعد الحجر بطلة بطلانا مط

یه تعتبر باطلة من المقرر قانونا أن التصرفات التي یقوم بها المحجور عل":على أنه) ب

  .1..."بطلانا مطلقا

بحیث یجوز للقاضي  ،وما تجدر الإشارة إلیه هنا أن هذا البطلان من النظام العام

  .2ىإثارته من تلقاء نفسه ولو لم یثیره الخصوم، ویثار على أي حالة كانت علیها الدعو 

طلة بطلانا ومن جهة أخرى نجد أن هنالك من اعتبر تصرفات المجنون والمعتوه با

ج لم تبین .أ.من ق 107حة كون أن نص المادة مالغوثي بن ملالأستاذ  وعلى رأسهم ،نسبیا

را لكون أن الولي والمحجور علیه بعد رفع الحجر ظن هل هو نسبي أم مطلق، ،نوع البطلان

ویمكن لورثة   لهما الحق في المطالبة بإبطال التصرفات الصادرة بعد الحكم بالحجر ،علیه

للولي أو كما یجوز و إبطال التصرف،  اضيمن  للق االمحجور علیه بعد وفاته أن یطلبو 

  .3إجازة التصرفات محجور علیه

متى یبدأ سریان تاریخ هذا البطلان؟ هل یكون من : والسؤل الذي یطرح نفسه هنا

  ؟حكم للغیر تاریخ الحكم بالحجر أم من تاریخ إعلان

للإعلام ارتأینا إلى القول أنه من المنطق أن یسري البطلان من تاریخ نشره  وللإجابة

  .4هلیة المجنون أو المعتوهكون أن نشر الحكم قرینة على علم الغیر على انعدام أ

                                                           
  .82، ص 2، العدد 1998-3- 17، الصادر في 181889المجلة القضائیة، قرار رقم  -1

  . 105السابق، ص لحسین بن شیخ  آث ملویا، المرجع -2

  .218الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  -3

  .669ص هامش توفیق حسن فرج، المرجع السابق،  -4
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وإذا ترتب البطلان على تصرفات عدیمي الأهلیة فإنه تطبق هنا أحكام البطلان 

غیر أن المجنون والمعتوه إذا تقرر  ،ج.م.من ق 103و 102المنصوص علیها في المادتین 

  .1ما عاد علیهما من منفعة بسب تنفیذ العقد بطلان تصرفهما ملزمین برد

  حكم تصرفات ناقصي الأهلیة: المطلب الثاني

إن ما هو ساري علیه العمل في القانون أن السفیه وذو الغفلة یخضعان في الأساس 

ا المطلب إلى فرعین، تناولنا ذقصي الأهلیة، ولقد قمنا بتقسیم هفیعتبران نا ،إلى حكم واحد

تصرفات السفیه وذو الغفلة قبل الحجر علیهم، وتناولنا في الفرع الثاني في الفرع الأول 

 .تصرفات السفیه وذو الغفلة بعد الحجر

  الغفلة قبل الحجر يتصرفات السفیه وذ: الفرع الأول

التي تصدر من السفیه وذي الغفلة قبل  تصرفاتمن المسلم به كقاعدة عامة أن كل ال

في حالتي  هتصرفاتنافذة، إلا أن المشرع استثنى منها توقیع الحجر علیهما تقع صحیحة و 

ومن  ،2بحكم تصرفاتهما بعد الحجر علیهماوقد ألحق هاتین الحالتین  ،الاستغلال والتواطؤ

  :أجل توضیح قمنا باستعراض القاعدة والاستثناء على النحو التالي

  یها القاعدة المتمثلة في صحة تصرفات ناقصي الأهلیة قبل الحجر عل -أولا

إن القاعدة المتعارف علیها أن السفیه وذي الغفلة قبل توقیع الحجر علیهما یعتبران 

كاملي الأهلیة، كون أن الحالتین المشار إلیهما أعلاه مجرد عارضان طارئان كون أنهما لا 

                                                           
إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا : "من ق م ج على مایلي 102تنص المادة  -1

ل البطلان بالإجازة، وتسقط دعوى البطلان دعوى البطلان بمضي البطلان، والمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزو 

یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل : "من ق م ج 103ونصت المادة ". خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد

ناقص الأهلیة، إذا  العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان مستحیلا جاز الحكم بتعویض معدل، غیر أنه لا یلزم

  ". ...ن منفعة بسبب تنفیذ العقدأبطل العقد لنقص أهلیته، إلا برد ما عاد علیه م

  .81محمدي فریدة، المرجع السابق، ص  -  2
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وإنما العلة تكمن في سوء التدبیر، ولهذا فإن  ،یذهبان العقل ولا یعدمان التمییز والإدراك

ولا یتحقق من حیث المبدأ إلا بقرار یصدر  قاص الأهلیة لا یصبح حقیقة مطلقةا في انتأثرهم

من المحكمة بتوقیع الحجر علیهما، وعلیه مادام أن تصرفاتهم وقعت قبل الحجر فهي تقع 

كما قلنا  ،كون أن السفیه وذي الغفلة ،صحیحة ولا یمكن إبطالها من منطلق انعدام الإرادة

هلیة ولا یحكم بنقص أهلیتهما إلا بعد توقیع الحجر علیهما، وهذا ما یفهم كاملي الأ ،أعلاه

  یجب أن یكون الحجر بحكم" :ج التي نصت على أنه.أ.من ق 103ن نص المادة م

  ". وللقاضي أن یستعین بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر

القائل بأن الحجر  رأي الغالب في الفقه الإسلاميالو  هنا وقع اتفاق بین قانون الأسرةو 

على السفیه أو ذي الغفلة لا یثبت ولا یرفع عنهما إلا بحكم القاضي، وكل تصرف قبل 

بخلاف بعض الفقهاء الذین یرون أن الحجر یقوم بقیام السفه  ،الحكم بالحجر یكون صحیحا

  .1دون حاجة لحكم من القضاءذاته 

السفیه وذي  م تصرفاتالجزائري نص على حك وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع

ج التي .م.من ق 79الغفلة واعتبرهما ناقصي الأهلیة في قانون المدني في نص المادة 

تسري على القصر وعلى المحجور علیهم وعلى غیرهم من عدیمي الأهلیة ":نصت على أنه

  ".أو وناقصیها قواعد الأهلیة المنصوص علیها في قانون الأسرة

شرع في قصور تشریعي كونه أحالنا إلى قانون الأسرة فمن خلال هذا النص وقع الم 

وقانون الأسرة بدوره أغفل النص على ذي الغفلة بل أن هذا  ،فیما یخص أهلیة المحجورین

وأكثر من ذلك فإنه فصل بین ذي  ،ير ئاز جلا عر شملاالأخیر كان عرضة لتهمیش من قبل 

هو ناقصي الأهلیة وهما و الغفلة والسفه على الرغم من أنهما یشتركان في نفس الحكم 

    مقترنان

                                                           
ه الإسلامي، المرجع السابق، محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفق -1

  .76 –75ص
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ومن بینهم القانون المدني اللیبي الذي  ،1وفي التقنینات العربیة الفقه الإسلاميفي 

  :منه والتي تنص على أنه 115نص على حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة في المادة 

إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفیه بعد قید قرار الحجر، سرى على -1"

   .ا التصرف ما یسري على تصرفات الصبي الممیز من أحكامهذ

فلا یكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا أما التصرف الصادر قبل قرار الحجر  -2

  ".كان نتیجة استغلال أو تواطؤ

  بطلان أو قابلیة هذه التصرفات للإبطال حسب طبیعة التصرف : الاستثناء -ثانیا 

صرفات السفیه وذي الغفلة قبل توقیع الحجر علیهم تقع على الرغم من أن أصل حكم ت

صحیحة، إلا أن مبدأ حمایة أموالهما سواء من نفسهما أو من الغیر، یقتضي الخروج على 

لرغم من صدورها قبل وعلى ا ،هذا الأصل والتالي تصبح تصرفاتهم باطلة أو قابلة للإبطال

   .الحجر علیهما

  : ویبرز هذا الخروج في حالتین

إذا كان السفیه أو ذي الغفلة عرضة للاستغلال، ویتحقق هذا إذا كان : الحالة الأولى -

  د الاغتناء مستغلا حالة السفیه وذي الغفلةمع السفیه وذي الغفلة یعلم بحالته ویتعمتعاقد مال

،  ویقصد بالاستغلال هنا كما جاء في عدة 2ع التزاماتهمتجعله یحصل على مزایا لا تتعادل 

علم الغیر بسفه أو غفلة شخص فیغتنم هذه الفرصة  :"مصریةلمحكمة النقض الأحكام 

وأمر تحدید " ویستصدر منه تصرفات لا تتعادل فیها التزاماته مع ما یحصل علیه من فائدة

                                                           
  . 69سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، ص  محمد -1

  .81محمدي فریدة، الرجع السابق، ص  -2
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ة من غیر بین ما یأخذه السفیه أو ذي الغفلة وما یعطیانه متروك لسلطة التقدیری فاوتالت

  .1تدخل من المحكمة العلیا

إذا ما تعامل مع السفیه وذي الغفلة وكان یعلم بأنه سیحجر علیه في : الحالة الثانیة -

وفي هذه الحالة یكون هذا التصرف  ،ن أجل التحایل على القانونممعه ا ؤ فیتواطالقریب، 

فیعمد   ن لتجنب آثار الحجر إن كان توقعاللإبطال، والتواطؤ یعني التحایل على القانو  قابلا

  .2الهم بالتصرف فیها لمن تواطأ معهذي الغفلة في تبذیر أمو  السفیه أو

یرد أي نص على هاتین الحالتین لكون أن  مأما بالنسبة لوقف المشرع الجزائري فل

فكان على المشرع وضع مادة  ،ج جاءت عامة ویكتنفها الغموض.أ.ن قم 107المادة 

ن السفیه أو ذي مر التصرف إذا صد":مكرر لتصبح المادة كالتالي 107جدیدة أي المادة 

الغفلة بعد الحجر علیه یسري على هذا التصرف ما یسري على تصرفات الصبي الممیز من 

  .أحكام

ذا كان لا إإلا یكون باطلا أو قابلا للإبطال أما التصرف الصادر قبل الحجر علیه ف

  .3"نتیجة استغلال أو تواطؤا

  بعد الحجرحكم تصرفات السفیه وذي الغفلة : الفرع الثاني

وذي الغفلة بعد الحجر من حیث الصحة والبطلان لحق المشرع تصرفات السفه ألقد 

أما  ،صرفاتهم النافعة نفعا محضا نافذةإذ تكون ت ،والوقف والنفاد بتصرفات الصبي الممیز

الضارة ضررا محضا فتكون باطلة، والدائر بین النفع والضرر متوقفة على إجازة الولي أو 

                                                           
، السابقالمرجع محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،  -1

  .77ص

  .210 -209سابق، هامش الصفحة كمال حمدي، المرجع ال -2

  .80قاري مریم، المرجع السابق، ص  -3
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لمقدم، وهذا ما أخد به القانون المدني الأردني والقانون اللبناني أما المشرع الوصي أو ا

  .1ابلیة الإبطال لمثل هذه التصرفاتالمصري فأخذ بق

ومن أجل معرفة حكم هذه التصرفات لابد لنا من الوقوف على حكم تصرفات الصبي 

رغم أن  م أحكامهابأنواعها المعروفة، وبالرجوع لقواعد قانون الأسرة والذي نظ الممیز

المختص في هذا الشأن هو التقنین المدني لأننا بصدد المعاملات المالیة التي تدخل قي 

  .نطاق الأحوال العینیة التي جاء التقنین المدني منظما لها

ییز ولم یبلغ سن الرشد ولم من بلغ سن التم:"تنص على ج.أ.من ق 83 فنجد المادة 

  من القانون المدني تكون تصرفاته نافدة إذا كانت نافعة له) 43(سن الرشد طبقا للمادة یبلغ 

وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت مترددة بین 

  .2"حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء النفع والضرر، وفي

ذي  ه أویومن هنا تجدر الإشارة أن المشرع وضع حكما لكل تصرف یقوم به السف

كونهما في مقام الصبي  ،كلٌ على حدا حسب طبیعة كل تصرف ،الغفلة بعد الحجر علیهما

 :الممیز وتتمثل هذه الأحكام في

  :حكم التصرفات النافعة نفعا محضا :أولا

یقصد بها تلك التصرفات التي یترتب علیها دخول شيء في ملك السفیه أو ذي الغفلة 

نعقد صحیحة، ذلك أنه كما قلنا أن السفیه وذي الغفلة ویكون حكمها أنها ت ،من غیر مقابل

وهي ماتسمى بأهلیة  ،یعتبران كاملي الأهلیة فیما یتعلق بمباشرة هذا النوع من التصرفات

ومثال هذا النوع من التصرفات كقبول  ،ج.أ.من ق 83وهذا طبقا لنص المادة  الاغتناء،

                                                           
فاطمة اسعد، نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في القانون الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة لنیل  -1

  .310- 309، ص2015، تخصص قانون الخاص، درجة الدكتوراه في العلوم

المرجع السابق، فات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، تصر محمد سعید جعفور،  -2

  .78ص
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، ومادام أن هذا من نوع من التصرفات من الهبة أو الوصیة أو الصدقة أو الانتفاع بالعاریة

وعلیه كان من مصلحتهما تنفیذها دون الحاجة إلى إجازة الولي أو  ،شأنه زیادة في مالهما

  .1الرفض منهم لا یصح وهو مضر بهما الوصي أو المقدم كون

صیاغة نص  في نافذةن المشرع الجزائري استعمل مصطلح أ هنا یمكن الإشارة إلىو 

المنصوص علیه  valideوهو أكثر دلالة على مصطلح  ،غة العربیةلج ب.أ.ن قم 83المادة 

في صیاغة المادة باللغة الفرنسیة، والتي جاءت بمعنى صحیحة، ولفظ صحیح یحتمل أن 

وفي نفس الوقت یحتمل أن یكون صحیحا وموقوفا، لأن هذا  ا،یكون التصرف صحیحا ونافذ

في  ایة إجازته من قبل من خول لهم القانون ذلك،الأخیر یحتمل ترتیب تعلیق آثاره إلى غ

تصرفات النافعة نفعا محضا تنعقد الج أن .أ.من ق 83حین أن المقصود من المادة 

 .2ارها المقصود فور ترتیب الالتزامبمعنى أنها ترتب آث ،صحیحة نافذة

  :حكم التصرفات الضارة ضررا محضا -ثانیا

خروج مال من ذمة الشخص بدون مقابل أو  یقصد بها تلك التصرفات التي تؤدي إلى

  وإنما یكسب الضرر فقط ،لياعوض، بحیث لا ینتفع المتصرف من ورائها أي كسب م

  .3لك فهي تأخذ حكم البطلان المطلقلذ

الإشارة أن فقهاء الشریعة الإسلامیة في مثل هذا النوع من تصرفات السفیه  روتجد

  :وذي الغفلة یضعون أصلا واستثناء

                                                           
 – 2005هبالي البختي، العماري محمد، تصرفات الصبي الممیز، مذكرة من أجل نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  -1

  . 28 -27ص  ، 2008

  .28، ص هبالي البختي، العماري محمد، المرجع السابق -2

  .133، المرجع السابق، ص كمال حمدي -3
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لذا فهو لا یصح ولا  مادام أن هذا التصرف یترتب على افتقار المتصرف،: لالأص 

وحتى هذا الأخیر لایستطیع   ه ممثله الشرعيأجاز ینفذ إذا باشره السفیه أوذي الغفلة، ولو 

  . مباشرة هذا التصرف كونه یضر بمصالح السفیه أوذي الغفلة

فبالنسبة للوصیة فقد أجاز  ،فقد استثنوا عن الأصل الوصیة والوقف :أما الاستثناء

وتكون  ،جمهور الفقهاء الوصیة الصادرة على السفیه وذو الغفلة ما كان في حدود الثلث

   .1المساكین والفقراء غیر الوارثین لأهل الصلاح والتقوى، كالوصیة في سبیل

فهو   جهة أخرى خیریةأما بالنسبة للوقف فعلى النفس ومن بعده على أولاده أو على 

 ىوالتصدیق بالمنفعة على الفقراء أو عل ،ین عن التملیك على وجه التأبیدعي حبس الیعن

في تشریعنا المدني أو الأسرة، بل أن المشرع  وجود لهذا الحكم لاوجه من وجوه البر والخیر، 

منه والتي اشترطت كمال الأهلیة بالنسبة للواقف  10نص علیه في قانون الأوقاف في المادة 

یكون مالكا للعین المراد أن  :مایليصحیحا  هوقف نكي یكو ترط في الواقف لیش ":بنصها

  .لكا مطلقاوقفها م

  .2"اله غیر محجور علیه لسفه أو دینأن یكون الواقف مما یصح تصرفه في م

وعلى رأسهم المشرع المصري  ،لدول العربیةلتشریعات المدنیة الوهو نفس ما أخدت به 

یكون تصرف المحجور علیه لسفه ":ن المدني المصري بقولهاالقانو من  116في نص المادة 

  ".أو غفلة بالوقف أو الوصیة صحیحا متى أدنته المحكمة

.  

.  

                                                           
نون الخاص، جامعة قسنطینة، بوكرزازة أحمد، المسؤولیة المدنیة للقاصر، أطروحة من أجل نیل درجة الدكتوراه في القا -1

  .50، ص 2013-2014

  .49، صالمرجع نفسه -2
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  :حكم التصرفات الدائرة بین النفع والضرر -ثالثا

فیصح صدورها من  ،كالبیع والشراء ،وهي التصرفات التي تحتمل النفع والضرر

یسقط  ":من ق م ج بقولها 101طال وفقا لنص المادة للإب ةالسفیه وذي الغفلة لكنها قابل

خمس سنوات ویبدأ سریان هذه ) 5(الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال 

  ". ...لیوم الذي یزول فیه هذا السببالمادة في حالة نقص الأهلیة من ا

 ج.أ.ق من 83المادة أنها موقوفة على إجازة الولي أو الوصي كما جاء في نص  وأ

وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي ...سن التمییز ولم یبلغ سن الرشدمن بلغ : "والتي تنص

هذا یعني و  ".فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء

رغم ما في  ،وموقوف قابل للإبطال ،أن هذا النوع من التصرفات یأخذ حكما مزدوجا

  .1من اختلافالحكمین 

كما أن فقهاء الحنفیة یرون بأن التصرفات الصادرة عن السفیه أو ذي الغفلة تعتبر 

تصرفات السفیه وذي صرفاته، بینما یرى المالكیة أن صحیحة ونافذة، كونه كالرشید في كل ت

 .2فإذا أجازها نفذة وإذا ردها بطلتالغفلة تنعقد موقوفة على إجازة الولي، 

  نقضاء الحجرا: المبحث الثالث

كما هو معلوم أن لكل شيء بدایة ونهایة، ونظام الحجر من الأنظمة التي لها بدایة 

ثم یلیه توقیع الحجر  ،والمتمثلة في إصابة الشخص بعوارض الأهلیة المعدمة أو المنقصة

ین من یرعى هذا الشخص ویدیر أمواله، وله نهایة والمتمثلة في زوال أسباب یوتع ،علیه

ذ یمكن أن یشفى هذا المحجور علیه ویسترد عقله ویحسن التدبیر مما یدفع به إلى إ ،الحجر

                                                           
  . 49ص  السابق، المرجعبوكرزازة أحمد،  -1

  .306سابق، ص المرجع ال ،سعد فاطمةأ -2
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ولنا إدراجه في هذا المبحث الذي ارفع الحجر وهو السبب الثاني للانقضاء، وهذا ما ح

  .   تناولنا في الأول زوال أسباب الحجر، وتناولنا في الثاني رفع الحجر ،قسمناه إلى مطلبین

  ل أسباب الحجرزوا: المطلب الأول

لكن قد لا تكون  ،تعتبر أسباب الحجر من العوارض التي تعدم الأهلیة أو تنقصها

ویمكن أن یزول على المحجور  ابصفة دائمة فقد تكون مؤقتة، وعلیه فالحجر لیس أبدی

هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعین تناولنا في الفرع الأول  ما تطرقنا إلیه في وهذا ،علیه

  .جر عند الفقهاء، وزوال الحجر في القانونزوال الح

  زوال الحجر عند الفقهاء: الفرع الأول

وهبة الزحیلي أنه من المقرر شرعا أن الحكم یدور مع سببه  میتفق الفقهاء وعلى رأسه

به الذي أو علته وجودا وعدما، وبما أن الحجر كان لسبب، فإذا زال سبب الحجر، زال مسب

  .1ربني علیه، ألا وهو الحج

أما بالنسبة لفقهاء المذاهب الأربعة فقد أجمعوا أن الحجر ینتهي حسب انتهاء سببه 

فإن كان نتیجة نقص أو انعدام الأهلیة مثل السفه، الجنون فیكون الزوال بالرشد وكمال 

" : الأهلیة لقول االله تعالى                       "2.   

فالشافعیة مثلا یرون أن الحجر یزول بالرشد، ویرجعون معیار الرشد إلى الصلاح في 

  وأما الرشد فهو أن یبلغ صالحا في دینه":وإلا كان الحجر مستمرا فیقولون الدین والدنیا معا

مرین اد أحد الأومصلحا لدنیاه فإن اختل أحد الشرطین استمر الحجر، إلى أن یرشد، فلو ع

سبة لناقصي الأهلیة أو ، والحنابلة یرون أیضا أن الحجر یزول بالرشد بالن..."لم یعد الحجر

                                                           
  .477وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  -1

  .6سورة النساء، الآیة  -2
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ن بلغ القاصر والسفیه إف":وقالوا في هذا الشأن ،لصبيلواختبار القاصر بالنسبة  ،یهاعدیم

  .1..."إن عاد للسفه عاد إلیه الحجرراشدا زال عنه الحجر، و 

تبین حرصه یزول على السفیه إذا ظهر رشده و  حجرفإن ال":وحسب مذهب أبي حنیفة

على ماله، أما ذي الغفلة فینتهي الحجر بالنسبة له بمجرد ظهور خبرته واهتدائه لحسن 

 والثاني إذا اكتملت ،فالأول إذا شفي واسترجع عقله ،التصرف، أما بالنسبة للمجنون والمعتوه

  .2"قواه العقلیة وزال عنه اختلاطه

  زوال أسباب الحجر في القانون: الفرع الثاني

تم التطرق إلیه سابقا في أسباب الحجر یتبن لنا أن حیاة  بمجرد الرجوع إلى ما

كون أن أسباب الحجر مجرد عوارض طارئة یمكن أن  ،الإنسان تتمیز بالتغییر والمرحلیة

ون تزول عن طریق المتابعة الطبیة، فلیس من المستحیل أن یشفى المجنون ویسترجع عقله ك

جه وبالتالي لافیمكن ع ،هناك نوع من الجنون وهو الجنون المتقطع التي تخلله فترات إفاقة

فیندمج في الحیاة كأي شخص أخر، وكذا الأمر بالنسبة  ،فیعتد بأقوال ذلك الشخص وأفعاله

واهتمام الأسرة به یتدارك ذلك  لعنایة اللازمة من ذوي الاختصاصمجرد تلقیه ابللمعتوه ف

لذي في عقله ویزول عنه الاختلال الذي كان یعتریه، أما بالنسبة للسفه فیكمن أن النقص ا

یزول عن  الشخص الذي اعتراه، كون أن هذه الحالة صفة تعتري المریض فتدفع بالشخص 

لشخص أن یشفى منه نظرا لكونه لفیمكن  لتدبیر على خلاف العقل ولیس مرض،إلى سوء ا

ویدرك ما  ،وبذلك یتفطن لحیاته ،عده على استعاد رشدهربما یصادف في حیاته مواقف تسا

وبالتالي یسعى للمحافظة على أمواله، أما ذي الغفلة  ،علیه من حقوق وما علیه من واجبات

  .3في مجال الحیاة یزول الحجر علیه إذا تبین حسن تصرفه وظهور خبرته

                                                           
  . 45- 40- 37محمد باوني، المرجع السابق، ص  -1

  .220عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص -2

  .56 -55تایب الحاج، آیت عمار سلیمة، ص  -3
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ن بالنسبة للمجنو  فإن القاضي قبل إصدار حكم برفع الحجر ،وأما من الناحیة العملیة

تأكد أن أسباب یل) الفحص الطبي من طرف طبیب مختص(والمعتوه یستعین بأهل الخبرة 

فإذا  ،لسفیه وذي الغفلة فالأمر متروك لسلطة التقدیریة للقاضيلالحجر زالت، أما بالنسبة 

من هذین الشخصین وحسن التدبیر، أصدر حكما برفع الحجر علیهما، كما له أن  ارشد رأى

  .تعین بشهادة الشهود لیتأكد من شفائهمایس

  رفع الحجر : المطلب الثاني

بمجرد شفاء المحجور علیه وزوال أسباب الحجر علیه یمكن له أن یطالب برفع الحجر 

وهذا ما تناولناه  ،علیه، ویتم ذلك بإصدار حكم من القاضي برفع الحجر على المحجور علیه

وتناولنا  في الأول كیفیة رفع دعوى الحجرتناولنا  ،في هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعین

  .الحجر في الثاني موقف المشرع من رفع

  كیفیة رفع دعوى الحجر: الفرع الأول

یمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه :"على أنه ج التي تنص.أ.من ق 108للمادة  طبقا

فإن رفع الحجر یتم وكما هو معمول به من الناحیة العملیة " بناء على طلب المحجور علیه

بنفس الطریقة التي تم طلب توقیع الحجر، بمعنى أن رفع الحجر یتم برفع عریضة بسیطة 

لدى قسم شؤون الأسرة من طرف المحجور علیه أو من طرف أقربائه أو من له مصلحة 

ومتى تم ذلك وتأكد القاضي من سلامة المحجور علیه واستعادته لرشده  ،یابة العامةأومن ن

  .حكما برفع الحجر علیه وبالتالي یتم إرجاع أمواله إلیه لیتم استئناف حیاته الیومیةأصدر 

  موقف المشرع من رفع الحجر: لثانيالفرع ا

إلى أن توقیع الحجر على السفیه وذي  : "ذهب فقهاء الشریعة ومن بینهم أبو یوسف

لكیة والحنابلة یرون ، وكذلك بعض الما1"الغفلة ورفعه عنهما لا یكون إلا بحكم من القاضي

                                                           
  .171كمال حمدي، المرجع السابق، ص  -1
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أنه لابد من حكم القاضي لفك الحجر عن المجنون كون أن القاضي هو الذي یستطیع 

  .1ین الرجل المجنون والرجل السلیمالتمییز ب

لا یرفع أما بالنسبة لوقف المشرع الجزائري فقد أخد برأي هؤلاء بخصوص أن الحجر 

الإجراءات التي تم توقیع الحجر بها رفعه بنفس  یتمبحیث  ،م عن المحجور علیه إلا بحك

: ج.أ.من ق 108المادة في  اكتفى بالنصو ن لنا ذلك في قانون الأسرة یرغم أنه لم یب

  ".یمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور علیه"

بناء على طلب المحجور  "وما یستنتج من هذه المادة أن المشرع ربما قصد بجملة  

وى التي یرفعها من أجل رفع الحجر علیه والتي یصدر فیها حكم من القاضي الدع" علیه

  .بقبولها أو رفضها

 رفعنفس الاتجاه كون أن الحجر لا یوفي هذا الصدد نجد أن المشرع المصري سلك  

قانون من ال 113ونص على ذلك في المادة  ،عن المحجور علیه إلا بحكم من القاضي

والمعتوه وذي الغفلة والسفیه تحجر علیه  المجنون : "ى أنهعل المدني المصري التي تنص

  ."المحكمة وترفع الحجر عنهم وفق للقواعد والإجراءات المقررة في القانون

لكن ما یعاب على  ، 2فكان المشرع المصري أكثر توضیحا من المشرع الجزائري 

نشر حكم رفع الحجر أنه لم یذكر هل یتم ج .أ.قمن  108الجزائري أنه في المادة المشرع 

فربما كان على المشرع النص على ذلك لأنه من الضروري نشر  لا،  على المحجور علیه أم

  . حكم رفع الحجر حتى یعلم الغیر بزوال الحجر على ذلك المحجور علیه

تجدر الإشارة أن هناك من الفقهاء من یرى بأن أحكام الحجر من النظام العام وأن كل 

ون في شأنها یقع باطلا، فالمحكمة تقرر رفع الحجر على الشخص ولو لم اتفاق یخالف القان

                                                           
  . 73ا، المرجع السابق، ص عاهد أبو العط -1
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بل حتى لو عارض فیه، إذ أن الأصل هو إطلاق حریة الأشخاص في  ،یطلب ذلك

  .1الحجر إلا بتوافر ما یستدعي ذلك عفر ولا یكون التدخل ب ،التصرف في أموالهم

بإمكان المحكمة توقیع الحجر النقطة ولم یعتبر أنه یبین موقفه من هذه والمشرع لم 

  .2ترفع الحجر علیه من تلقاء نفسها على شخص ما أو

لدى المحكمة أن  تبثلشيء المحكوم به، بمعنى أنه متى والحكم بالحجر لیس له قوة ا

المحجور علیه قد زال عنه العارض الذي استدعى توقیع الحجر علیه یكون علیها أن ترفع 

الحجر لا یمنع من إعادة نظر توقیع الحجر علیه، وإن كان  عفر الحجر عنه، كما أن رفض 

الحكم برفض الحجر له قوته لأهلیة المطلوب الحجر علیه إذ یعتبر متمتعا بأهلیة كاملة كما 

  .3ا یترتب على هذا التعامل من آثارمن قبل من حیث التعامل مع الغیر وم

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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    .171كمال حمدي، المرجع السابق، ص  -3
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 :خلاصة الفصل الثاني.

حدى عوارض الأهلیة نونا أنه بمجرد توقیع الحجر على المصاب بإكما هو ثابت قا

ولعل تنشأ في حق المحجور علیه عدة آثار ) الجنون، العته، السفه،الغفلة:(المتمثلة في

تتوفر فیه الشروط اللازمة لمباشرة مهامه ) الولي، الوصي، المقدم(أبرزها تعیین نائب قانوني 

وحمایة أمواله من الضیاع عن طریق حسن إدارتها  المتمثلة في رعایة المحجور علیه،

  . والسهر على تنمیتها من أجل تحقیق الربح

كما أن هناك أثر جوهري أخر ألا وهو حكم تصرفات المحجور علیه قبل الحجر 

وبعده، والتي تختلف آثارها في مواجهته أو مواجهة الغیر الذي تعامل مع المحجور علیه 

كانت أسباب الحجر ظاهرة المعتوه قبل الحجر تكون صحیحة إذا وعلیه فتصرفات المجنون و 

 وتكون باطلة بعد الحجر علیه، أما السفیه وذي الغفلة فتصرفهما لاوفاشیة وقت صدورها، 

یكون باطلا أو قابلا للإبطال قبل الحجر علیهما إلا إذا كان نتیجة استغلال وتواطؤ، أما بعد 

  .الحجر فتأخذ حكم الصبي الممیز

ا بالنسبة للأثر الأخیر فهو متمثل في انقضاء الحجر بمعنى متى زالت العلة المؤدیة أم

 .للحجر یمكن للمحجور علیه طلب رفع الحجر علیه

 



 

    الخاتمة
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من خلال هذه الدراسة حاولنا إلقاء الضوء على النظام القانوني للحجر في القانون 

الأسرة الجزائري، وجدنا أن قانون الأسرة الجزائري اتفق مع الشریعة الإسلامیة والتشریعات 

سن الرشد واعترى أهلیته عارض  العربیة على جواز توقیع الحجر على الشخص الذي بلغ 

وهي الجنون، العته السفه، فضلا على أن هذا النظام لا یتم توقیعه إلا من عوارض الأهلیة 

شرة تصرفاته القانونیة المالیة بحكم من القضاء، كونه یعمل على منع المحجور علیه من مبا

ین نائب قانوني یالمحجور علیه تعمن أجل حمایة ریة، وفي مقابل ذلك أوجب المشرع الإداو 

  .لى رعایته ویعمل على إدارة أموالهیتو ) الولي، الوصي، المقدم(

وما وجدناه كذلك أن الحكم القاضي بالحجر على المصاب بإحدى عوارض الأهلیة 

لابد من نشره للاستعلام به حتى لا یحتج الغیر بعدم العلم به، وخلصنا إلى أن تصرفات 

ة وقت المجنون والمعتوه قبل الحجر تكون صحیحة إذا لم تكن أسباب الحجر ظاهرة وفاشی

لا تكون صدورها وتكون باطلة بطلانا مطلقا بعد الحجر، أما تصرفات السفیه وذي الغفلة 

نتیجة استغلال أو تواطؤ، أما بعد  تباطلة أو قابلا للإبطال قبل الحجر علیهما إلا إذا كان

  . الصبي الممیز الحجر علیهما فتأخذ تصرفاتهما حكم تصرفات

 یمكن رفعه إذا زالت أسبابه عن المحجور علیه توصلنا إلى أن الحجر خیرفي الأو 

 .وذلك عن طریق حكم قضائي

وبعد إنهاء هذه الدراسة بكل جوانبها، توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات وهي 

  : كالآتي

) 19(یعتبر الشخص كامل الأهلیة بلوغه سن الرشد المحدد قانونا بتسعة عشرة  -1

  .علیهألا یكون محجور سنة كاملة، و 

الحجر نظام لیس فیه مساس لكرامة الإنسان، وإهدار لآدمیته وإلحاقه بالبهائم وقد  -2

  .لحمایة الفرد والمجتمع ودفع الضرر عنهما شرع قانونا وشرعا
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ج للنیابة العامة الحق في رفع دعوى .أ.من ق 102منح المشرع في المادة  -3

، كما عامة بأن شخص یستدعي الحجر علیهلالحجر، لكن لم یبین لنا كیف یتم علم النیابة ا

لم یبین لنا الإجراءات التي تتبعها في رفع دعوى الحجر ومن الناحیة العملیة لم نجد أي حكم 

  . عامة فیه هي المدعیةقضائي یقضي بالحجر كانت النیابة ال

دعوى الحجر كأي دعوى قضائیة تتبع نفس الإجراءات التي نص علیها قانون  -4

الموضوعیة  طبد أن تتوفر فیها الشرو المدنیة والإداریة في رفعها، بمعنى أنها لاالإجراءات 

  . ، وإلا كان مصیرها الرفضوىدعأي المتبعة في رفع الشروط الشكلیة و 

ج على أن .أ.من ق 107نص المشرع على تصرفات المحجور علیه في المادة  -5

أسباب الحجر ظاهرة وفاشیة وقت تصرفات المحجور علیه قبل الحجر صحیحة إذا لم تكن 

 ه المادةذصدورها، وتكون باطلة بطلانا مطلقا بعد الحكم بالحجر، لكن لو دققنا النظر في ه

هنا لم یتطرق لحكم  فالمشرع تنطبق على المجنون والمعتوه فقط لوجدنا أن هذه الأحكام

هذه المادة سوت  بل أكثر من ذلك أن ذي الغفلة لا قبل الحجر ولا بعدهتصرفات السفیه و 

على الرغم من أن المجنون والمعتوه یعتبران عدیمي  هتصرفات المجنون والمعتوه والسفی بین

من نفس القانون تعتبر السفیه وذي  43ج، والمادة .م.من ق 42الأهلیة حسب نص المادة 

  .الممیز الغفلة ناقصي الأهلیة وتصرفاتهم تأخذ حكم تصرفات الصبي

ج على نشر الحكم القاضي بالحجر لكنه لم .أ.من ق 106المادة  نص المشرع في -6

  .ي یتم نشر منطوق حكم الحجر فیهایبین الوسیلة الت

لم یأخذ المشرع في قانون الأسرة بالتفرقة بین تصرفات المجنون في حالة الجنون  -7

 .المطبق وتصرفاته في حالة الجنون المتقطع كما فعلت الشریعة الإسلامیة

. 

. 
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  :قتراحاتالا

" بذي الغفلة"لتجنب التناقض الحاصل بین القانون المدني وقانون الأسرة والمتعلق  -1

على اعتبار أن هذا الأخیر یتساوى في الحكم مع السفیه، ومن أجل تحقیق التوافق بین 

إلى جانب الجنون، والعته والسفه " الغفلة"القانونین، كان من الضروري على المشرع إضافة 

، من بلغ سن الرشد وهو مجنون":ج على النحو التالي.أ.من ق 101 صیاغة المادةوإعادة 

یحجر غفلة، أو طرأت علیه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده ذي أو معتوه، أو سفیه، أو 

  ".علیه

من قانون الأسرة، لتوضیح من هم الأقارب الذین لهم  102ضرورة تعدیل المادة  -2

وتبیان ما المقصود بمن له مصلحة، بالإضافة لتوضیح الحق في رفع دعوى الحجر، 

الإجراءات التي تتبعها النیابة العامة في رفع دعوى الحجر، فحبذا مثلا لو قام المشرع بوضع 

ترتیب للأقارب المخولین برفع هذه الدعوى، وحبذا كذلك لو ألزم المشرع بعض الفئات 

الأمراض العقلیة ورؤساء المجالس  كأطباء الأمراض العقلیة والمستشفیات المختصة في

الشعبیة البلدیة والولائیة بإبلاغ هذه الهیئة بحالة الأشخاص المصابین بإحدى عوارض 

الأهلیة من أجل تمكین النیابة العامة من رفع دعوى الحجر لبسط حمایتها على المحجور 

  .   یه  مثلما فعل المشرع المصريعل

لحكم القاضي بالحجر، وتحدید الأماكن التي یتم نشر ضرورة إجبار جهات معینة بنشر ا -3

الحكم فیها كاعتماد مكاتب التوثیق لنشر هذا الحكم أو تعلیق منطوق الحكم في لوحة 

لنشر مثل هذا النوع من الإعلانات الخاصة بالمحكمة أو تعیین جریدة من الجرائد الیومیة 

. الأحكام  

بإعادة صیاغة نص المادة لتصبح على  ج وذلك.أ. من ق 107ضرورة تعدیل المادة -4

:نحو التالي  
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.یقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر بعد تسجیل قرار الحجر -أ"       

أما إذا صدر التصرف قبل تسجیل قرار الحجر، فلا یكون باطلا إلا إذا كانت  -ب

 ".منها حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بینة

ضرورة إضافة المشرع نص جدید في قانون الأسرة متعلق بحكم تصرفات ناقصي  -5

  : مكرر لیصبح النص على الشكل التالي 107الأهلیة یحمل رقم 

إذا صدر تصرف من السفیه أو ذي الغفلة بعد تسجیل قرار الحجر سرى على هذا  -"

  .التصرف ما یسري على تصرفات الصبي الممیز من أحكام

أما التصرف الصادر قبل تسجیل قرار الحجر، فلا یكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا  -

  ".ذا كان نتیجة استغلال أو تواطؤإ

نرى أنه كان من المستحسن على المشرع صیاغة مادة في قانون الأسرة یتناول  -6

نون في حالة فیها التمیز بین الجنون المتقطع والجنون المطبق، وتبیان حكم تصرفات المج

الجنون المتقطع وفي حالة الجنون المطبق، وعمل على إدراج هذه الفكرة كذلك في القانون 

  .المدني

 



 

  قائمة المصادر 

   المراجعو 
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ثقافة للنشر والتوزیع، دون بلد عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، دار ال -41

  .1993نشر، 

یة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة صعبد الحمید الشواربي، مجموعة الأحوال الشخ -42

  .2001ر، صالمعارف، م

ة لقبول الدعوى بین النظري والتطبیق صخاعبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة وال -43

 وفقا للفقه وما هوثابت في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، دون سنة

  .نشر

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام،  -44

  .   2003،رصمالجزء الأول، منشاة المعارف، 

والنشر والتوزیع، ول الفقه، مؤسسة قرطبة للطباعة صعبد الكریم زیدان، الوجیز في أ -45

  .نشرالعراق، دون تاریخ 

یة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذهب صعبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخ -46

  .  1990أبي حنیفة، الطبعة الثانیة، دار القلم للنشر والتوزیع، 

عبد االله اوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الخامسة، دار هومة،  -47

   .2014-2013الجزائر، 
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فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة،  -48

  .نشر اریختدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون 

ي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات صرمضان علي السید الشرنبا -49

  .2002ر، صالحلبي الحقوقیة، م

  .1999 ر،صمرمضان أبو سعود، النظریة العامة للحق، دار المطبوعات الجامعیة،  -50

  .2005 ر،صم دار الجامعة الجدیدة، رمضان أبو سعود، النظریة العامة للحق،  -51

شوقي بناسي، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري، دار الخلدونیة للنشر  -52

  .2009والتوزیع، الجزائر، 

النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین (حسن فرج، مدخل للعلوم القانونیة توفیق -53

  .، دار هومة، الجزائر)الجزائریة

  .صصةب ـ الكتب المتخ

، رصكمال حمدي، الأحكام الموضوعیة في الولایة على المال، منشأة المعارف، م -54

  .دون تاریخ نشر

التبرعات في الفقه والقانون، الطبعة الثانیة، محمد باوني، أحكام الحجر وعقود  -55

  .منشورات مكتبة إقرأ، الجزائر

في القانون المدني الجزائري والفقه  الأهلیةناقصي  تصرفات ،محمد سعید جعفور -56

 .2010 ،الجزائر ،دار هومةالإسلامي، 

صور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، الجزء الثالث، من -57

  .  1983عالم الكتب، بیروت 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

125 
 

  

 اني، المبادئ الشرعیة والقانونیة في الحجر والنفقات والمواریثصبحي محمص - 58

  .1997یة، الطبعة الثامنة، دار العلم للملایین، لبنان،صوالو 

  .الجامعیة والمذكرات الرسائل :ثالثا

    :رسائل الدكتوراه -أ

ر، أطروحة من أجل نیل درجة الدكتوراه في صللقاة أحمد، المسؤولیة المدنیة ز بوكرزا -1

  .2014-2013، جامعة قسنطینة، صالقانون الخا

یة صایة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصعبد االله محمد سعید ربابعة، الو  -2

وله كلیة صول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصالأردني، أطروحة لاستكمال متطلبات الح

  . 2005العلیا، جامعة الأردن، الدراسات 

فاطمة أسعد، نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في القانون الجزائري  -3

  . 2015، صقانون خا صصدراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم تخ

  :الماجستیر والماستر مذكرات - ب

المسائل المتعلقة بالأسرة، مذكرة لنیل إجازة  الشیخ إسماعیل، دور النیابة العامة في -4

  .  2016-2015المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر، 

أحمد فوزي أبو عقلین، عوارض الأهلیة دراسة موازنة في القانون الفلسطیني والقانون  -5

  .2012زة، ، جامعة الأزهر بغصقانون خا صصري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصالم

یرة، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري، صبوحجة ن -6

  . 2002-2001مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، الجزائر، 
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ول على شهادة صرین، مذكرة للحصباسم حمدي حرارة، سلطة الولي على أموال القا -7

  .2010والقانون، قسم الفقه المقارن، الجامعة الإسلامیة، غزة،  الماجستیر كلیة الشریعة

ر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة صدیلمي بادیس، أحكام الولایة على القا -8

  .2015قانون الأسرة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة،  صصالماستر في القانون تخ

بي الممیز، مذكرة لنیل إجازة المدرسة صرفات الصهبالي البختي، العماري محمد، ت -9

  .2008-2005العلیا للقضاء، 

ول صمریم عطا حامد قوزح، أحكام الیتیم في الفقه الإسلامي، مذكرة لاستكمال الح -10

     . 2011على درجة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

ر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة صمال القاموسوس جمیلة، الولایة على  -11

لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة أحمد بوقرة، الجزائر، 

2006.  

ول صمداني هجیرة نشیدة، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون، مذكرة من أجل الح -12

، دون ، الجزائر1، جامعة الجزائرصخا قانون صصعلى شهادة الماجستیر في القانون، تخ

  .نشر تاریخ

 الحجر على الصغیر والمجنون والسفیه وتطبیقاتها في المحاكم العطا،  عاهد أبو -13

رسالة لنیل درجة الماجستیر من كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الشرعیة في قطاع غزة، ال

  .2008، الإسلامیة، فلسطین

الشیخ، الولایة على المال في الفقه الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة فراس وائل طلب أبو  -14

- 2007الماجستیر في القضاء الشرعي، كلیة الدراسات العلیا بجامعة الخلیل، فلسطین، 

2008.  
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قاري مریم، نظام الحجر القضائي في القانون الجزائري وفي الفقه الإسلامي، مذكرة  -15

عقود ومسؤولیة، جامعة أوكلي محند  صصون تختخرج لنیل شهادة الماستر في القان

  .2013-2012أولحاج، البویرة، 

ر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة دراسة صقوادري وسام، حمایة أموال القا -16

عقود ومسؤولیة، جامعة آكلي  صصنقدیة تحلیلیة ومقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخ

  .2013محند ولحاج، البویرة، 

شیكر ریمة، الحجر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع  -17

  .2013عقود و مسؤولیة، جامعة الجزائر، 

تایب الحاج، آیت عمار سلیمة، الحجر القضائي في القانون الجزائري وأحكامه  -18

یا للقضاء، الدفعة المستمدة في الفقه الإسلامي، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العل

  .2008-2007السادسة عشر، 

ر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل صوریة، حمایة الحقوق المالیة للقاصغربي  -19

-2014، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، البویرة، صشهادة الماجستیر في القانون الخا

2015  .  

    .المقالات :رابعا

إیاد محمد جاد الحق، المعالجة التشریعیة لأسباب انعدام التمییز في مجلة الأحكام  -1

، 12، مجلد 2010العدلیة ومدى كفایتها، جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، 

  .2العدد

  صوص القانونیةالن: خامسا 

  :النصوص الرسمیة الجزائریة -أ
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جوان  09مؤرخ في  11ـ84یعدل و یتمم قانون  2005فیفري 27مؤرخ في 02 -05مر أ -1

  .یتضمن قانون الأسرة 1984

  .، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1996جوان  8مؤرخ في  156 -66أمر -2

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  155 -66أمر رقم  -3

  .2011یر سنة فبرا 23المؤرخ في 02-11المتمم بالأمر رقم 

 1970دیسمبر سنة  15الموافق ل  1390شوال لعام  17المؤرخ في  86 -70أمر  -4

فبرایر  27المؤرخ في 01ـ 05المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  .15جریدة رسمیة رقم  2005

المؤرخ  58ـ75، یعدل ویتمم الأمر 2005یونیو 20مؤرخ في ال 10 -05قانون رقم -5

  . المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26في

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25مؤرخ في  09 -08قانون رقم -6

  .والإداریة

  .المتعلق بالأوقاف 1991أفریل 27مؤرخ في 10-91قانون رقم  -7

الإدماج  المتعلق بتنظیم السجون وإعادة 2006فیفري  6المؤرخ في  04-05قانون رقم -8

  .الاجتماعي للمحبوسین

  :صوص القانونیة الأجنبیةالن -ب 

لتنظیم بعض إجراءات التقاضي في مسائل  2000لسنة 1ري رقم صالقانون الم -10

  .یةصالأحوال الشخ

بمثابة  70-03القانون رقم  بتنفیذ 2004فبرایر 3ادر في ص 1-04- 22ظهیر شریف  -11

  .المغربیة الأسرة مدونة
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من  28ه الموافق ل1373من ربیع الأول  21القانون المدني اللیبي الصادر في  -12

  . 1953نوفمبر

.  

  المجلات القضائیة -ج

    .2، العدد1998 مجلة المحكمة العلیا لسنة -1

  . 1، العدد 2003مجلة المحكمة العلیا لسنة -2

  .، العدد2005جلة المحكمة العلیا لسنة م -3

     .2، العدد2006مجلة المحكمة العلیا لسنة  -4

  المحاضرات : سادسا

 صصخوادجیة سمیحة حنان، محاضرات النیابة الشرعیة لطلبة السنة الأولى ماستر تخ -1

 ).ن.ت.د(قانون الأسرة، محاضرة منشورة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 



 

   الملاحق
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  صالملخ    

ها أحد الفئات التي لاقت اهتماما كبیرا من قبل صیعد عدیمي الأهلیة وناق

  ة في حمایة أموالهم المعرضة لشتى أنواع الاستغلالصالتشریعات الوضعیة ، خا

   .ذي یعرف بنظام الحجرلدى تم تكریس نظام یعمل على حمایتهم، وال

والقانون الجزائري بدوره أكد على فعالیة نظام الحجر في حمایة المحجور 

ذلك أولى المشرع عدیمي الأهلیة علیه والمحافظة على أمواله من الضیاع، ولتفعیل 

ینوبون عنهم في إدارة ) ي، قیمصولي، و (ة، والمتمثلة في تعیینصها حمایة خاصوناق

ذه لكرامة الإنسان، بل هو نظام حمایة لهیانتها، فالحجر لیس إهدار صأموالهم و 

  . الفئات، وبمجرد زوال سبب الحجر یرفع الحجر عن المحجور علیه

Résumé  

Les gens frappés d’incapacité totale ou partielle sont une catégorie à qui on a 

accordé une grande importance de la part des législations positives et de la sharia 

islamique notamment en ce qui concerne la protection de leurs biens exposés a 

différentes formes  d’exploitation. ainsi un système fut consacré pour les protéger 

connu sous le nom d’interdiction. 

La loi algérienne de sa part avait confirme l’efficacité du système 

d’interdiction dan la protection de l’interdit et  la préservation de ses biens contre 

toute perte et pur rendre opération cette question le législateur algérien avait accordé 

une protection particulière par la désignation  d’un tuteur ou d’un curateur pur les 

mandater et gérer leur biens et les préserver. L’interdiction  n’ est pas donc une 

atteinte a la dignité de l’ homme mais elle un système de protectection pour ces 

catégories car une fois les causes de l’interdiction n’existent plus elle sera levée conte 

l’interdit . 


